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اقتضاء الأمر التكرار
- دراسة نظرية تطبيقية -

إعداد
د. جميل بن عبد المحسن بن حمد الخلف
الأستاذ المشارك في قسم أصول الفقه

بكلية الريعة بالرياض
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المقدمة

الحمد لله وحده، والصاة والسام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فلإن مباحث الأمر والنهي ملن أهم موضوعات علم أصول الفقه، 
وأعظمهلا قيملة علمية، وأجلهلا ثمرة عمليلة، فبإدراكهلما تتم معرفة 
الأحلكام، ويتميز الحال والحرام، كما أنه يحصل بهما الابتاء، وعليهما 

مدار التكليف والجزاء)1).

ويُعلدُّ الأمر ملن أبلغ منازل خطلاب الرع؛ لأنله وضع للإيجاب 
والإللزام، بلل إن غيره من المسلائل داخلة فيه، وفي هلذا يقول أبويعلى 
مبيناً القيمة العلمية والعملية للأمر: »إن الأمر هو أبلغ منازل الخطاب؛ 
لأنله وضع للإيجلاب والإلزام، ولأنه قلد يقع خاصلاً، وأصل الكام 
الخصلوص، والعملوم داخل فيله، كما أن أصلله التخفيلف، والتثقيل 

داخل عليه، وتقديم ما هو أصل الكام أولى«)2).

ومن المسائل المهمة في باب الأمر: مسألة هل يقتضي الأمر التكرار، 
حيث استوقفني عند قراءتي لكتب الخاف الفقهي أن الخاف في كثير 

من المسائل الفرعية ينبني على هذه المسألة.

ومن هنا جاءت فكرة دراسلة هذه المسلألة دراسلة نظريلة تطبيقية، 
تحت عنوان اقتضاء الأمر التكرار، دراسة نظرية تطبيقية.

محمول صيغة الأمر، للدكتور عبد اللطيف الصرامي )ص5).  (1(
العدة )213/1( مع تصرف يسير.  (2(
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أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
عدم وجود دراسة أصولية تطبيقية تحتوي على تحرير وتدقيق في . 1

بعض الجوانب التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها.

أن كثيراً من مسائل الخاف في بعض الفروع الفقهية ينبني على . 2
الخاف في هذه المسألة.

المشاركة في إثراء مكتبة علم أصول الفقه بالدراسات الأصولية . 3
المتخصصة وربطها بالفروع الفقهية ما أمكن.

الدراسات السابقة:
تعد هذه المسألة من المسائل الأصولية المطروقة في كتب الأصوليين 
وهلم بين مقل منها ومسلتكثر، إلا أنني لم أجد ملن أفرد هذا الموضوع 

بدراسة مستقلة، وقد وقفت على دراستين لهما عاقة بالموضوع:

الدراسمة الأولى: القواعد الأصولية المتعلقمة بالأمر والنهي، وأثرها 
التطبيقمي في بماب العبمادات، للباحث: عبد الله بن زيد المسللم، وهي 
رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم أصول الفقه بكلية الريعة بالرياض، 
سنة 1407هل، وقد تعرض فيها الباحث لهذه المسألة إلا أنه لم يذكر في 
الجانلب التطبيقي إلا فرعلاً فقهياً واحداً، كما أنله في الجانب النظري لم 
يسلتوف تحرير محل النزاع من كل جوانبه وأعرض عن كثير من الأدلة 

والاعتراضات عليها والأجوبة.

الدراسة الثانية: التكرار عند الأصوليين، للباحثة: أمل بنت عبد الله 
القحيلز، وهلي رسلالة دكتلوراه مقدملة إلى قسلم أصول الفقله بكلية 
الريعلة بالرياض، سلنة 1431هل، وقلد تعرضت الباحثلة للجانب 
النظلري للتكلرار، وما يتعلق بله من مصطلحات، وفي جانب دراسلة 
المسلائل تعرضلت لجميع المسلائل الأصولية التي لها عاقلة بالتكرار، 
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وملن ضمنها هلذه المسلألة، إلا أنها تكلملت عنها بشلكل موجز، ولم 
تتطرق للجانب التطبيقي؛ لأنه لا يقع ضمن نطاق بحثها.

أما في بحثي هذا فقد حرصت على استيفاء جانب تحرير محل النزاع، 
وحشد أكثر الأدلة عند الأصوليين، واختافهم في طريقة عرضها، كما 
ركلزت على الجانب التطبيقي حيث ذكرت في ثمرة الخاف في مسلألة 
اقتضلاء الأمر المطلق التكرار سلبعة فلروع فقهية، وفي مسلألة اقتضاء 
الأملر المعلق على شرط أو صفة التكرار خمسلة فروع فقهية، وهذا ما لم 

يوجد في الدراستين السابقتين.

وقد تضمن هذا البحث بعد المقدمة تمهيداً ومبحثين وخاتمة.

أما التمهيد فكان في بيان حقيقة المسألة، وجعلته في أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الأمر.

المطلب الثاني: تعريف التكرار.
المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة بالتكرار.

المطلب الرابع: المعنى الإجمالي للمسألة.

المبحث الأول: اقتضاء الأمر المطلق التكرار، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: تحرير محل النزاع.
المطلب الثاني: الأقوال في المسألة.
المطلب الثالث: الأدلة والمناقشة.

المطلب الرابع: الترجيح.
المطلب الخامس: سبب الخاف.
المطلب السادس: ثمرة الخاف.

المبحث الثاني: اقتضاء الأمر المعلق على شرط أو صفة التكرار، وفيه 
ستة مطالب:

المطلب الأول: تحرير محل النزاع.
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المطلب الثاني: الأقوال في المسألة.
المطلب الثالث: الأدلة والمناقشة.

المطلب الرابع: الترجيح.
المطلب الخامس: سبب الخاف.
المطلب السادس: ثمرة الخاف.

الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث.

وقائمة بأهم المصادر والمراجع.

وقد سلكت في إعداد هذا البحث المنهج الآتي:

الاستقصاء في جمع المادة العلمية قدر الإمكان.. 1

الاعتماد على المصادر الأصلية.. 2

عزو الآيات القرآنية ببيان اسم السورة ورقم الآية.. 3

تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها، فإن كان في الصحيحين . 4
أو أحدهملا فأكتفلي بتخريجله منهلما، وإن لم يكلن في أي منهلما 

أخرجه من المصادر الأخرى المعتمدة.

عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة إلا إذا تعذر ذلك.. 5

ترجملة الأعام غير المشلهورين ترجملة موجزة، ببيان اسلم العلم . 6
ونسبه وشهرته وأهم مصنفاته، ثم ذكر طائفة من مصادر ترجمته.

الاكتفاء بذكلر المعلومات المتعلقة بالمصلادر في القائمة الخاصة . 7
بها في نهاية الدراسة، ولا أذكر شيئاً من ذلك في الهامش.

هذا وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجعل 
هذا العمل خالصلاً لوجهه الكريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين.
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التمهيد
في حقيقة المسألة

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول
تعريف الأمر

أولًا: تعريفمه لغمة: ذكر ابن فلارس أن الهمزة والميلم والراء أصول 
خمسلة: الأمر ملن الأمور، والأمر ضلد النهي، والأملر: النماء والبركة 

بفتح الميم، والمعْلم، والعجب)1).
أما الواحد من الأمور، فمنه قولك: أمر رضيته، أمر فان مستقيم)2).
وأملا الأمر ضلد النهي، فمنه قولك: افعل كلذا، وقولهم: لي عليك 

أمْرَة مطاعة، أي لي عليك أن آمرك مرة واحدة فتطيعني)3).
والأمَلر: النماء والبركلة، ومنه أمر بنو فان أي كثلروا، وامرأة أمَرِة 

أي مباركة على زوجها، ومُهرة مأمورة، أي نتوج ولود)4).

انظر: مقاييس اللغة )137/1).  (1(
مقاييس اللغة )137/1(، لسان العرب )102/1-104(، المصباح المنير )ص22).  (2(

مقاييس اللغة )137/1).  (3(
مقاييلس اللغلة )137/1(، لسلان العلرب )105/1(، المفلردات في غريلب القلرآن   (4(

)ص25).
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والأمر يأتي بمعنى المعْلم: ومنه أمارة ما بيني وبينك، أي عامة...، 
والأمَرَة: الرابية)1).

والأملر يأتي بمعنى العجلب، فيقال: أمَر وإمَر أي عجب منكر، كما 
في قوله تعالى: )ئە  ئو  ئو  ئۇ( ]الكهف: 71[ أي جئت شيئاً عجيباً 

من المنكر)2).

والموافلق من هذه المعاني للمعنى الاصطاحي المعنى الثاني وهو أن 
الأمر ضد النهي.

ويطلق لفظ الأمر على شيئين:

الأول: عللى طلب الفعل، كقولله تعالى: )ۓ  ۓ     ڭ( ]طه: 
132[، وهذا الأمر يجمع على أوامر.

والثاني يطلق على الفعل والحال والشأن كقوله تعالى: )ڤ  ڦ  
ڦ( ]آل عمران: 159[ وهذا يجمع على أمور)3).

ولا شك أن المعنى الأول هو الموافق للمعنى الاصطاحي.

ثانيماً: تعريفه اصطلاحاً: اختللف الأصوليون في تعريفه على أقوال 
كثيرة نذكر بعضاً منها.

- التعريمف الأول: عرفه إمام الحرمين بأنه: »القول المقتضي بنفسله 
طاعة المأمور بفعل المأمور به«)4).

مقاييس اللغة )139/1(، لسان العرب )106/1).  (1(
مقاييس اللغة )139/1(، المفردات في غريب القرآن )ص25).  (2(

انظر: المفردات في غريب القرآن )ص24(، المصباح المنير )ص21).  (3(
البرهان )151/1(، وقريب منه تعريف شليخه الباقاني في التقريب والإرشلاد الصغير   (4(
)5/2( حيلث قلال: »ومعنى وصفه إنه أمر: أنه القول المقتلضى به الفعل من المأمور على 
وجه الطاعة، وتعريف تلميذه الغزالي في المستصفى )61/2( حيث قال: »وحد الأمر أنه 

القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به«.
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شرح التعريف:

قوله: »القول«: كالجنس في التعريف.

قولله: »المقتلضي بنفسله...إلخ يفصلل الأملر عن غيره من أقسلام 
اللكام، وقولله: »بنفسله« احتراز علن الصيغة فإنهلا -عندهم)1)- لا 
تقتلضي الطاعلة بنفسلها، وإنلما هي داللة على الطللب القائلم بالنفس 
ومشعرة به، فهي لا تقتضي الطاعة بنفسها، بل التوقيف أو الاصطاح.

وقوله: »طاعة«: فصل له عن الدعاء والالتماس، إذ أنهما لا يقتضيان 
الطاعة)2).

- التعريمف الثماني: عرفله القاضي أبويعللى بأنه: »اسلتدعاء الفعل 
بالقول ممن هو دونه«)3).

شرح التعريف:

قوله: »اسلتدعاء«: يخرج الخبر، فإنه لا اسلتدعاء فيه، والاسلتدعاء 
هو الطلب، وهو جنس يشمل الأمر والنهي والدعاء والالتماس.

وهذا بناء على رأي أكثر الأشاعرة أن الأمر حقيقة في الطلب القائم بالنفس، وأما الصيغة   (1(
فهي دالة عليه ومشلعرة به فهو مجاز في الصيغة من باب إطاق اسلم المدلول على الدال. 
بينلما ذهلب بعضهم إلى أن الأملر حقيقة في اللفظ اللسلاني، ولا يطلق عللى المعنى القائم 
بالنفس إلا على سلبيل المجاز، بينما اتفق السللف على أن للأمر صيغلة مبينة في اللغة تدل 
بمجردها على كونه أمراً، وهي مجموع اللفظ والمعنى، وهذه المسألة من المسائل الكامية، 
وهي أليق بمسلائل العقيدة، وإنما أردت التنبيه على ارتباطها بتعريف الأمر. انظر: العدة 
)214/1(، المسلتصفى )62/2(، روضلة الناظلر )94/2(، المحصلول )24/2( وما 
بعدهلا، شرح تنقيلح الفصلول )ص126(، رفلع الحاجلب )490/2-491(، البحلر 

المحيط )347/2(، شرح الكوكب المنير )13/3(، مذكرة الشنقيطي )ص188).
انظر: البرهان )151/1).  (2(

العلدة )157/1( وقريلب منله تعريف ابلن عقيلل في الواضلح )103/1( حيث قال:   (3(
»اسلتدعاء الأعللى الفعل بالقول ممن هلو دونه«، ومثلله ابن السلمعاني في قواطع الأدلة 

.(90/1(
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وقوله: بل»القول«: القول: »هو اللفظ المسلتعمل سلواء كان مفرداً 
أو مركبلاً«)1)، والملراد به هنلا: اللفظ المسلتعمل المركلب؛ لأن مدلول 
الأمر مركب، وبهذا القيد يخرج الرموز والإشلارات، فإنها ليست أمراً 

حقيقة، وإنما يطلق عليها الأمر مجازاً.
وقوله: »ممن هو دونه«: فيه اشلتراط علو رتبة الآمر على المأمور)2)، 
وذلك يخرج: طلب المسلاوي -وهو الالتماس- ويخرج: طلب الأدنى 

-وهو السؤال-، فإنهما ليسا بأمر)3).
- التعريف الثالث: عرفه أبوالخطاب بأنه: »استدعاء الفعل بالقول 

على سبيل الاستعاء«)4).

أصول الفقه لأبي النور زهير )313/2).  (1(
انظلر: العدة )157/1(، والعلو هو: أن يكون الآملر أعلى رتبة من المأمور، انظر: البحر   (2(
المحيط )347/2(، وهذا التعريف مبني على اعتبار العلو دون الاسلتعاء كما هو اختيار 
أبي يعلى وأبي إسلحاق الشليرازي وابن السلمعاني وابلن عقيل، ونسلب إلى أكثر المعتزلة 
وأكثلر الحنابلة، وفي المسلألة أقوال ثاثلة أخرى، وهي: الأول اعتبارهملا جميعاً أي العلو 
والاسلتعاء، والثلاني: علدم اعتبارهما جميعلاً، والثالث: اعتبلار الاسلتعاء دون العلو، 
انظر في هذه المسلألة: المعتملد )43/1(، العدة )157/1(، التمهيلد )124/1(، شرح 
اللملع )191/1(، التبلصرة )ص17(، قواطع الأدللة )90/1(، الواضح )103/1(، 
المحصلول )30/2(، الإحلكام )137/2(، روضلة الناظلر )594/2(، مختلصر ابلن 
الحاجلب مع شرح العضلد )62/2(، البحلر المحيلط )346/2(، شرح الكوكب المنير 

.(12/3(
انظر: العدة )157/1).  (3(

التمهيد )66/1(، وهو تعريف ابن قدامة في روضة الناظر )594/2(، وشيخ الإسام   (4(
ابلن تيميلة في مجملوع الفتلاوى )120/20(، وقريلب منله عرفله اللرازي في المحصول 
)17/2( حيلث قلال: »هلو طلب الفعلل بالقول على سلبيل الاسلتعاء«، والآمدي في 
الإحلكام )140/2( حيلث قلال: »الأملر طللب الفعلل على جهلة الاسلتعاء«، وابن 
الحاجلب في المنتهى )ص89( حيث قال: »اقتضاء فعل غير كف على جهة الاسلتعاء«، 
والصفلي الهنلدي في نهاية الوصلول )823/3( حيث قال: »الأمر هلو اللفظ الدال على 

طلب الفعل بالوضع على جهة الاستعاء«.
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شرح التعريف:

قوله: »اسلتدعاء«، الاستدعاء هو الطلب، وهو جنس يشمل الأمر 
والنهي والدعاء والالتماس.

قوله: »الفعل«: يخرج النهي وغيره من أقسام الكام.

وقوله: »على جهة الاسلتعاء«: الاستعاء هو أن يجعل الآمر نفسه 
في مرتبة أعلى من رتبة المأمور، وإن لم يكن ذلك هو الواقع)1).

وهذا القيد يخرج اسلتدعاء الفعل على وجله الالتماس أو الدعاء أو 
نحوهما؛ إذ ليس فيهما استعاء)2).

والأولى في هلذه التعريفلات: التعريلف الأخير مع أنه لم يسللم من 
الاعتراضلات، ويمكن إضافة بعلض القيود عليه، فيقال: »اسلتدعاء 

الفعل غير الكف بالقول أو ما يقوم مقامه على وجه الاستعاء«.

وذلك حتى يخرج بقيد )غير الكف( النهي؛ لأن النهي طلب فعل، 
وهو فعل الكف)3).

ويدخل بقيد: »أو ما يقوم مقامه« غير القول كالإشارة والرمز)4).

انظر: نفائس الأصول )1124/3(، الإبهاج )6/2(، البحر المحيط )347/2(، أصول   (1(
الفقله لأبي النلور زهلير )310/2(، وهلذا التعريلف مبني عللى اعتبار الاسلتعاء دون 
العللو، وإليه ذهب أبوالحسلين البصري في المعتملد )43/1(، وأبوالخطلاب في التمهيد 
)124/1(، وابن قدامة في روضة الناظر )594/2(، والآمدي في الإحكام )140/2(، 

وابن الحاجب كما في مختصره مع شرح العضد )162/2( وغيرهم.
انظر: الإحكام )140/2).  (2(

انظر: شرح العضد )164/2(، الإبهاج )4/2-5(، نهاية السول )378/2).  (3(
انظلر: شرح مختلصر الروضة للطلوفي )349/2(، إلا أنله في )350/2( عقب على هذا   (4(
بقولله: »وقلد يعتذر عن هذا بأن التعريف ها هنا للأملر الحقيقي، وهو إنما يكون بالقول 
فقلط، بناء على ما سلبق ملن أنه حقيقلة في القول، فأما الاسلتدعاء الحاصلل بغير القول 

الصريح، فهو أمر مجازي لا حقيقي...«.
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المطلب الثاني
تعريف التكرار

التكرار بفتح التاء مصدر كرَّ يَكُر تكراراً وتكريراً، فالتكرار بالكر 
اسلم مأخوذ من الكر)1)، وهو كما يقول ابن فارس: مؤلف من الكاف 
والراء الدال على الجمع والترديد)2)، ويقال: كررت الحديث، إذا رددته 

مره أخرى)3).
ويلأتي التكرار بمعنى العطف والرجوع، يقلال: كرر الشيء تكريراً 

وتكراراً، بفتح الكاف وكرها أعاده مرة أخرى)4).
أما التكرار في الاصطاح العام فهو الإتيان بالشيء مرة أخرى)5).

وهلو بنفس المعنى عنلد الفقهاء)6) والأصوليلين، ويطلق فيما يقابل 
المرة الواحدة، فالمرة بالنسلبة له بمنزلة الخاص من العام)7)، ولذا يقال: 
هلل الأملر يقتضي ملرة واحلدة أو يقتضي التكلرار؟، والملرة والتكرار 
وصفلان خارجيلان للفعل، كما يوصلف بأنه قليل وكثلير، وقد احتج 
بذللك من صلار إلى أن الأمر للملرة الواحدة بأن مدللول الأمر طلب 
حقيقلة الفعلل، وكلون الفعل مرة أو ملرات أمر خارجلي عن مدلول 

الصيغة، ولذلك قالوا: تبرأ الذمة بالمرة الواحدة)8).

انظر: مادة: )ك.ر.ر( في الصحاح )688/2).  (1(
انظر: مقاييس اللغة )126/5( مادة )كرر(.  (2(

انظر: لسان العرب )35/5( مادة )كرر(.  (3(
انظر: المصباح المنير )ص273(، القاموس المحيط )125/2(، لسان العرب )135/5).  (4(
انظلر: التوقيف على مهمات التعريف )ص201(، التعريفات )ص90(، دسلتور العلماء   (5(

لأحمدي نكري )236/1).
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه )ص40(، معجم لغة الفقهاء )ص142).  (6(

انظر: تقويم الأدلة )ص41(، أصول الرخسي )20/1(، كشلف الأسرار لعبد العزيز   (7(
البخاري )282/1).

انظر: رفع الحاجب )512/2).  (8(
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لكن مراد الأصوليين بالتكرار في هذه المسلألة -وهي اقتضاء الأمر 
التكلرار- ليس إيجاد الفعل ملرة أخرى، وهو المعنى اللغوي العام، بل 
المراد: إيجاد مثل الفعل مرة أخرى، وقد نبه الصفي الهندي بقوله: »ولا 
يخفلى عليك أنه ليس المراد من التكلرار -هاهنا- معناه الحقيقي، وهو 
إعلادة الفعلل الأول، فإن ذلك غلير ممكن من المكلف، بلل المراد منه: 

تحصيل مثل الفعل الأول«)1).

وقد أورد ابن السلبكي كام الصفي الهندي، ثم عقب عليه بقوله: 
»ولك أن تقلول ما تريد بقولك: ليس المراد إعادة ذلك الفعل الأول؟ 
أتريلد الماهيلة مع قيد التشلخيص في الأول، أم الماهية وحدها، الأول: 
مسللم، والثلاني: ممنلوع؛ لأن الماهيلة)2) الموجلودة في الأول، موجودة 
في الثلاني بعينهلا«)3)، وذلك لأن التكرار إذا كان في مجلال الأفعال فإنه 
يصعلب الإتيلان بالفعل السلابق نفسله؛ إذا الأفعال أعلراض لا تبقى 
زمنلين؛ فيكلون المراد تحصيل مثل الفعلل الأول، أو تجدد أمثال الفعل 
عللى الترادف)4)، قال العاء السلمرقندي: »واسلتعمال لفظلة التكرار 

نهاية الوصول )922/3).  (1(
هلذه اللفظلة مركبلة من جزأين: ملا، وهو، فجعللت الكلمتلان ككلمة واحلدة، وقيل:   (2(
منسلوبة إلى ملا، والأصلل: المائية، ثم قلبت الهمزة هاء، لئا يشلتبه بالمصلدر المأخوذ من 
لفلظ الماء، وماهية الشيء هو هو، أي: الأمر الذي بسلببه اللشيء ذلك الشيء، وهذا عند 
المتكلملين والحكماء، وتطلق عند المنطقيين على الأمر المتعقل-مع قطع النظر عن الوجود 
الخارجي-من حيث إنه مقول في جواب ماهو، فإذا أريد به ثبوته في الخارج سمي حقيقة، 

وعلى هذا: فماهية الشيء حقيقته وذاته.
انظر: التعريفات للجرجاني )ص171(، كشاف اصطاحات الفنون )456-454/1( 

)102/4(، الكليات للكفوي )ص863، 961(، شرح المواقف )287/1).
الإبهاج )49/2).  (3(

انظلر: ميزان الأصلول )231/1، 232(، التكلرار عند الأصوليين، رسلالة دكتوراه في   (4(
قسم أصول الفقه بكلية الريعة، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية، للباحثة أمل 

بنت عبد الله القحيز )ص32).
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-ههنا-لا يلراد به حقيقة التكرار عند الفقهاء -وهو عودة عين الفعل 
الأول-؛ لأنه لا يتحقق عند أكثر المتكلمين، وإنما يراد تجدد أمثاله على 

الترادف، وهو معنى الدوام في الأفعال عندهم)1)«.

وقلال أبوزيلد الدبلوسي: »فلإن التكلرار في اللغلة: العود ملرة بعد 
أخلرى، والفعلل لا يحتمل العلود لأنه حركات تنقلضي، فيكون الثاني 

غير الأول لا محالة، وإنما يسمى تكراراً مجازاً لعود مثل الأول«)2).

هلذا وقد عرف ابن السلمعاني التكلرار بأنه: أن يفعلل فعاً، وبعد 
فراغه منه يعود إليه)3).

وعرفه عبد العزيز البخاري بأنه: أن يوجب فعاً، ثم آخر، ثم آخر 
فصاعداً)4).

المطلب الثالث
الألفاظ ذات الصلة بالتكرار

هناك ألفاظ ومصطلحات لها عاقة بالتكرار وتتداخل معه، وهي:

أولًا: العموم.
، ومادة الكلمة تدل على  فالعموم في اللغة مصدر من الفعل عمَّ تعُمُّ

الكثرة والطول والعلو، كما ذكر ابن فارس)5).

ويأتي العموم أيضاً بمعنى الشلمول، يقال: عم الشيء يعم عموماً: 

ميزان الأصول )232-231/1).  (1(
تقويم الأدلة )ص41(.   (2(

قواطع الأدلة )120/1).  (3(
كشف الأسرار )282/1).  (4(

انظر: مقاييس اللغة )15/4( )ع.م.م(.   (5(
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إذا شلمل الجماعة، وعمهم بالعطية: إذا شلملهم)1)، وعم المطر الباد: 
إذا كان كثيراً بحيث يشملها)2).

وعنلد التأملل في هذه المعاني ياحلظ أن معنى الكثرة هلو المتداول 
عنلد علماء الأصلول، حيث نقلوا من كام العرب ملا يدعمه ويؤيده، 
وإن كانوا أيضاً يذكرون معنى الشمول، فالكثرة والشمول هما المعنيان 

الأقربان للمعنى الاصطاحي للعموم.
و أما في الاصطاح فهو: تناول اللفظ لجميع ما يصلح له)3).

وغالب تعريفات الأصوليين متناولة للعام، وقد اختلفوا في تعريفه 
على أقوال، لعل من أولاها وأسلمها تعريف الفخر الرازي بأنه: اللفظ 

المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد)4).
كلما عرفه بتعريف آخلر وهو: »ما يتناول الشليئين فصاعداً من غير 

حصر«.)5)
وقولله: »من غير حلصر« يخرج العدد فإنه يتناول شليئين فصاعداً، 

لكن مع الحصر)6).
العلاقة بين العموم والتكرار:

ملن خال النظلر في تعريف العموم والتكلرار في اللغة والاصطاح 
نجلد أن هناك فرقاً بينهما، فالعموم هو شلمول جميع الأفلراد، والتكرار 

انظر )ع.م.م(، القاموس المحيط )156/4( )العم(.  (1(
المصباح المنير )ص222).  (2(

انظر: البحر المحيط )7/3).  (3(
المحصول )309/2(، والعموم مصدر، والعام اسلم فاعل مشتق من هذا المصدر، وهما   (4(

متغايران؛ لأن المصدر الفعل، والفعل غير الفاعل، انظر: البحر المحيط )7/3).
شرح المعالم )428/1).  (5(

انظر: شرح المعالم )428/1(، البحر المحيط )5/3).  (6(
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هلو وقوع الفعل مرة بعد أخلرى، وذلك بإيقاع الفعل متماثاً في أوقات 
مختلفة إذا كان الأمر مطلقاً، وإيقاعه في الوقت مدة العمر إذا كان مؤقتاً.

وفي هذا يقول التفتازاني: »عموم الفعل: شلموله أفراده، وتكراره: 
وقوعله مرة بعد أخرى، وذلك بإيقاع أفعال متماثلة في أوقات متعددة، 
فلإن كان الأمر مطلقاً يجب فيه المداومة، وإن كان مؤقتاً يجب إيقاعه في 
ذللك الوقت مدة العمر، مثل: صلوا الفجر، يجب العود إلى الصاة في 
كل فجلر، فيتازمان في مثل: صللوا وصوموا، لامتنلاع إيقاع الأفراد 
؛ لجلواز أن يقصد العموم  قي نفسلكِ في زملان، ويفترقلان في مثل: طلِّ
دون التكرار، وعامة أوامر الرع مما يسلتلزم فيه العموم التكرار، فلذا 
يقتصر في تحرير المبحث على ذكر التكرار، وقد يذكر العموم أيضاً نظراً 

إلى تغاير المفهومين، وصحة افتراقهما في الجملة«)1).

وقد أوضح عبد العزيز البخاري الفرق بينهما بقوله: »قيل في الفرق 
بلين العموم والتكلرار أن العموم: هو أن يوجب اللفلظ ما يحتمله من 
الأفعال مرة واحدة؛ لأن العموم هو الشمول، وأدناه: أن يكون الأفعال 
ثاثلة، والتكرار: أن يوجب فعاً ثم آخر ثم آخر فصاعداً، وأدناه: أن 
يكلون في فعلين، وبيانه في قوم: )طلِّق( العملوم فيه: أن يطلقها ثاث 

تطليقات جملة، والتكرار: أن يطلقها واحدة بعد واحدة«)2).

إلا أن بعض الأصوليين عبرَّ عن هذه المسلألة أقصد )اقتضاء الأمر 
التكرار( بصيغة الأمر توجب العموم والتكرار كما فعل البزدوي حيث 
قلال: »باب موجلب الأمر في معنى العملوم والتكرار، قلال بعضهم: 

صيغة الأمر توجب العموم والتكرار...«)3).

التلويح )347/1).  (1(
كشف الأسرار )282-281/1).  (2(

أصول البزدوي مع كشف الأسرار )282-281/1(.   (3(
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لكن البخاري قال بعد ذكره للفرق بين العموم والتكرار: »والظاهر 
أن الملراد منها الدوام، وأنهما مترادفان هاهنا؛ لأن العموم لا يتصور في 
الفعل المأمور به إلا بطريق التكرار، ولهذا لم يوجد في سلائر الكتب إلا 

لفظة الدوام والتكرار«)1).
وقلد ربلط الزركلشي اسلتلزام العملوم للتكلرار بمسلألة العلام في 

الأشخاص هل هو عام في الأحوال والأزمنة؟
ذللك أن من يقول: العام في الأشلخاص عام في الأحوال والأزمنة 
والأمكنة يلزم من قوله: تكرار أوامر الرع في كل زمان ومكان وحال، 

أما من يرى بأنه مطلق في هذه الأمور فإنه لا يرى تكرار الأفعال)2).
ويمكن أن يقال: إن بين العموم والتكرار عموماً وخصوصاً وجهياً 

فيجتمعان في أمور، ويفترقان في أخرى.
فيجتمعان في أمور، منها:

في عملوم الأفعلال، فعملوم الأفعلال يكلون بتكرارهلا وتجدد . 1
أمثالها)3).

في الألفاظ الموضوعة لعموم الأفعال، مثل: كلما، ومهما، ومتى، . 2
فإن هذه الألفاظ تفيد التكرار كما تفيد العموم)4).

ويفترقان في أمور منها:

كشف الأسرار )282/1).  (1(
انظلر: شرح تفتيلح الفصلول )ص157(، الإبهلاج )87/2(، البحلر المحيط )30/2-  (2(
32(، شرح الكوكلب المنير )115/3(، التكرار عند الأصوليين )ص36(، وهذا الربط 
ملن الزركلشي محلل نظر، وقد ذكلر في البحلر المحيط تفصياً في المسلألة علرض فيه آراء 
الأصوليين، ومجال العمل بقاعدة: العام في الأشخاص هل هو عام في الأحوال والأزمنة 

والأمكنة، مع قاعدة تكرار أوامر الرع فانظر في )34-32/3).
انظر: التكرار عند الأصوليين، أمل القحيز )ص35).  (3(

انظر: تلقيح المفهوم )ص230-231(، التكرار عند الأصوليين )ص36(.   (4(
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أن عملوم الصاحيلة المسلمى بالمطللق لا يمكلن أن يوصلف . 1
بالتكرار، كما لو قيل: أكرم رجاً، فإنه يصدق بأي رجل كان)1).

أن الفعلل إذا وقع مرتين فيصلدق عليه أنه تكرر، ولا يقال عنه . 2
، باعتبار أن أقل ملا يصدق عليه العملوم ثاثة فأكثر،  أنله: علمَّ
بينما أدنى ما يصدق عليه التكرار في الأفعال هو وقوع فعلين)2).

ثانياً: الإعادة.
الإعلادة في اللغة: مصدر أعلاد، وعاد إليه وعليه، عوداً وعودة أي: 
رجع، واسلتدعته الشيء فأعاده، إذا سلألته أن يفعله ثانيلاً، والمعاودة: 

الرجوع إلى الأمر، وعاوده بالمسألة أي: سأله مرة بعد أخرى)3).

والإعلادة في الاسلتعمال العلام: ذكر اللشيء ثانياً، وذكلره مره بعد 
أخرى)4).

وعند الأصوليين: هي فعل الشيء مرة بعد أخرى)5).

وقيل: هي فعل العبادة مرة أخرى في الوقت المقدر لها شرعاً)6).

وقيل: ما فعل في وقت الأداء ثانياً لخلل وقيل: لعذر)7).

العلاقة بين التكرار والإعادة:

تشلترك الإعادة والتكلرار في المعنى اللغلوي، إذ أن كليهما يتضمن 

انظر: العقد المنظوم للقرافي )239/1(، التكرار عند الأصوليين )ص37).  (1(
انظر: كشف الأسرار البخاري )282/1(، التكرار عند الأصوليين )ص37).  (2(

انظلر: مقاييلس اللغلة )181/4(، الصحلاح )ص823( ملادة )ع.و.د(، المصباح المنير   (3(
)ص436( مادة: )ع.ا.د(.

الكليات )ص145).  (4(
انظر: التحبير )87/2).  (5(

انظر: المستصفى )76/1(، روضة الناظر )58/1(.   (6(
انظر: مختصر ابن الحاجب )290-289/1).  (7(
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وجلود معنى الرجوع مرة أخرى، ولذا قالوا: التكرير إعادة، والإعادة 
تكرير)1).

والفقهلاء يسلتخدمون هذيلن المصطلحلين بلما يلدل عللى معناهما 
اللغلوي، ومن ذلك قلول الماوردي: »والضرب الثلاني: تكرار الظهار 
متفرقلاً، كأنه ظاهر منها في يوم، ثم أعاد الظهار من غده، ثم أعاده من 

بعد غده«)2).
ويقلول الملرداوي في تجديد النيلة:«.. لأن التكرار عبلارة عن إعادة 

شيء فرغ منه وانتهى«)3).
ويظهر أن العاقة بين المصطلحين عاقة عموم وخصوص مطلق، 
فالتكلرار أعم ملن الإعادة، وللذا يمكلن أن يقال: كل إعلادة تكرار، 

وليس كل تكرار إعادة)4).
والإعادة أخص من أوجه، منها:

ملن جهلة عدد مرات الوقلوع، فالتكرار يقع عللى إعادة الشيء . 1
مرة ومرات، بينما الإعادة للمرة الواحدة.

قال أبوهال العسلكري)5): »التكرار يقع على إعادة الشيء مرة 

انظر: التوقيف على مهمات التعريف )ص73(، التكرار عند الأصوليين )ص40)..  (1(
الحاوي الكبير )446/10).  (2(

الإنصاف )532/3).  (3(
انظر: التكرار عند الأصوليين )ص41).  (4(

هلو: أبوهال، الحسلن بلن عبد الله بن سلهل العسلكري، صاحلب التصانيلف الأدبية   (5(
البديعلة، وللد بعسلكر مكرم وبها نشلأ، وتنقلل في التجلارة إلى باد متعلددة، فأخذ عن 
فضائها، ولم يشلغله ذلك عن التصنيف وإثبات الفوائد، من مؤلفاته: كتاب الصناعتين 
في النظم والنثر، المحاسن في تفسير القرآن، معاني الأدب، جمهرة الأمثال، الفروق، ديوان 

شعر،  )ت395هل، وقيل ما شيء بعدها.
انظلر: ترجمتله في: إنباه اللرواة )189/4(، الوافي )78/12(، بغيلة الوعاة )506/1(، 

معجم المؤلفين )240/3).
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وعللى إعادتله مرات، والإعلادة للمرة الواحلدة، ألا ترى قول 
القائل: أعاد فان كذا لا يفيد إلا إعادته مرة واحدة، وإذا قال: 
كلرر كذا كان كامه مبهمًا لم يلدر أعاده مرتين أو مرات، وأيضاً 
فإنله يقال: أعاده ملرات، ولا يقال: كرره ملرات، إلا أن يقول 
ذللك عامي لا يعلرف الكام، ولهلذا قالت الفقهلاء؛ الأمر لا 
يقتضي التكرار، والنهي يقتضي التكرار، ولم يقولوا الإعادة«)1).

من جهة وقلوع الخلل في الفعل المعاد، فالفعل قد يكرر لوجود . 2
خللل، وقد لا يكلون كذلك، بينما الإعادة تكلون لوجود خلل 

من فقد شرط أو ركن)2).
ملن جهة تقييلد الإعلادة بالوقت، فتكلرار الفعل ليلس مختصاً . 3

بوقت فقلد تكرر العبادة في وقتها وفي غلير وقتها، بينما الإعادة 
هلو الإتيان بالفعلل ثانياً في وقتهلا، تمييزاً له علن القضاء الذي 

يفعل بعد خروج الوقت)3).
من جهة الاختاف في الحكم، فالحكم المكرر قد يتفق مع حكم . 4

سلابقه وقلد يختلف، أما الفعلل المعاد فهو لا بلد أن يختلف عن 
سابقه من حيث الإجزاء والصحة أو الفساد أو الأفضلية)4).

ثالثاً: التعدد.
التعلدد في اللغة: مأخوذ من العدد، وهلو الإحصاء، يقال: عددت 

الشيء إذا أحصيته)5)، ويقال: تعدد الشيء إذا صار ذا عدد)6).

الفروق اللغوية )ص35).  (1(
انظر: التكرار عند الأصوليين )ص43).  (2(
انظر: التكرار عند الأصوليين )ص44).  (3(
انظر: التكرار عند الأصوليين )ص44).  (4(

انظر: الصحاح )ص741( مادة )ع.د.د(، مقاييس اللغة )29/4( مادة: )ع.دْ.دَ(.  (5(
المعجم الوسيط )587/2).  (6(
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ومعنلاه الاصطاحلي العام أو في أصول الفقله لا يخرج عن المعنى 
اللغوي)1).

العلاقة بين التعدد والتكرار:
يشلترك التعلدد والتكرار في الزيلادة على الواحد، فلكل ما زاد عن 

الواحد قد يكون تكراراً، وقد يكون تعدداً.
ولا شلك أن الأفعال المكررة تدخل في دائلرة التعدد، إلا أنه يمكن 
التفريق بينهما أن التكرار يمتاز باتحاد جنس الأفراد المكررة، بينما التعدد 

يشمل ذلك، ويشمل ما إذا كانت الأفراد متغايرة، وهو الغالب.
وعللى ذللك ينفلرد التعلدد في حلال اختاف الأفلراد المتعلددة)2)، 
ويمكلن أن يقلال أن التكرار تعدد خلاص؛ لأن التعدد يكون مع إتحاد 

الجنس ويكون مع اختافه، ولذا قيل: كل تكرار تعدد)3).
ولهلذا يمكن أن يقلال إن العاقة بين التعدد والتكلرار هي العموم 
والخصلوص المطلق، فإن كانت الأفعال من جنس واحد كانت تكراراً 

وتعدداً، وإن اختلف كان التعدد فقط)4).

رابعاً: الكثرة.
الكثرة في اللغة: مصدر كثر يكثر كثرة فهو كثير، وهو نقيض القلة)5).
قلال ابن فلارس: »اللكاف والثلاء واللراء أصل صحيلح يدل على 

خاف القلة...«)6) والكثرة نماء العدد)7).

انظر: التكرار عند الأصوليين )ص45).  (1(

انظر: التكرار عند الأصوليين )ص45).  (2(
انظر: التعدد عند الأصوليين، رسلالة ماجسلتير في قسلم أصول الفقله، في كلية الريعة   (3(

بالرياض عام 1420-1426هل، لأحمد بن عبد الرحمن المشعل )ص23-22(. 
انظر: التكرار عند الأصوليين )ص45(.   (4(

انظر: الصحاح )ص987(، المصباح المنير )ص526( مادة )ك.ث.ر(.  (5(
مقاييس اللغة )160/5( مادة )ك.ث.ر(.  (6(

انظر: لسان العرب )131/5(، العين )348/5( مادة: )ك.ث.ر(.  (7(
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واصطلاح  العلام،  الاصطلاح  في  المعنلى  بهلذا  اسلتعمل  وقلد 
الأصوليين، وهو نماء العدد أو ما اجتمع من الآحاد)1).

العلاقة بن التكرار والكثرة:

يشلترك كل منهما في الزيادة، فكل منهما لا يحصل بالشيء الواحد أو 
المرة الواحدة.

إلا أن العاقلة بينهلما هي عاقة عملوم وخصوص وجهي، وذلك 
من خال النقاط الآتية:

أن مسلمى التكلرار يصدق على ملا زاد عن الملرة الواحدة، فلو . 1
أتلى المكللف بفعل، ثم أتى بله مرة أخرى صدق عليه مسلمى 

التكرار، ولكن لا يصدق عليه مسمى الكثرة.
أملا الكثرة فا بد فيها من تنامي العدد، فا يصدق على ما فعل . 2

مرة أو مرتين أنه كثير، مع صعوبة تحديد مقدار الكثرة لأن ذلك 
من أسماء الإضافات والنسب)2).

أن التكلرار لا يكلون إلا مع الجنس الواحد، بينلما الكثرة أعم، . 3
فللو أتى بالأفعال أو الأشلياء ملن أجناس أو أنلواع مختلفة عُدَّ 

ذلك كثره، ولم يعد تكراراً.
يفترقلان فيما يقابل كل منهما من الألفلاظ، فالتكرار يقابله لفظ . 4

الملرة أو الوحلدة، والكثرة يقابلهلا لفظ القللة، والقلة أعم من 
المرة؛ لأنها تطلق على الشيء الواحد، وتطلق على ما هو أكثر منه 
ما لم يصل حد الكثرة، مع صعوبة تحديد القلة والكثرة بالنسلبة 

للأشياء؛ لأنها -كما تقدم- من أسماء النسب والإضافات)3).

انظر: الكليات )ص774(، التكرار عند الأصوليين )ص50).  (1(
انظر: التكرار عند الأصوليين )ص50(.   (2(
انظر: التكرار عند الأصوليين )ص51).  (3(
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خامساً: الدوام:
اللدوام في اللغة: مصدر دام يدوم، ويدام دوماً ودواماً وديمومة إذا 

سكن وثبت)1).

قال ابن فارس: »الدال والواو والميم أصل واحد يدل على السكون 
واللزوم، يقال دام الشيء يدوم: إذا سكن، والماء الدائم: الساكن...«)2).

والمداومة على الأمر: المواظبة عليه)3).

أملا في الاصطلاح فلا يخلرج عن معنلاه اللغلوي، فلدوام الشيء 
يعنلي امتداد الزمان عليه، وهو شلمول نسلبة اللشيء إلى جميع الأزمنة 

والأوقات)4).

العلاقة بين الدوام والتكرار:

اللدوام من أقرب المصطلحات إلى مصطلح التكرار، ويتداخل معه 
إلى حلد كبير، بل كثيراً ما يعبرِّ الأصوليلون بأحدهما عن الآخر، يقول 
ابن السلمعاني مبينلاً معنى الدوام: »والدوام فيله أن يفعله على وصف 

التكرار«)5).

ويقول ابن السلبكي: »النهي يقتضي اللدوام ظاهراً، فيحمل عليهما 
ملا لم يصرفله عنله دليلل، ومنهم ملن يعبر عن هلذا بأن النهلي يقتضي 

التكرار«)6).

انظر: الصحاح )ص394-395( مادة: )د.و.م(، المصباح المنير )ص204( مادة: )د.ا.م(.  (1(
مقاييس اللغة )315/2).  (2(

انظر: لسلان العلرب )212/12( ملادة: )د.و.م(، القاموس المحيلط )114/4( مادة:   (3(
)د.ا.م(.

انظر: دستور العلوم )80/2(، التكرار عند الأصوليين )ص2(.   (4(
قواطع الأدلة )116/1).  (5(

رفع الحاجب )56/3).  (6(



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 138

ويقلول الصنعلاني: »واقتلصر عللى التعبلير باللدوام لإغنائله علن 
التصريح بالتكرار، فإن اقتضاء الدوام يلزمه إفادة التكرار«)1).

إلا أن بعلض الأصوليين يقصرون التعبير باللدوام على النهي دون 
الأمر)2).

ويمكلن أن يقلال: إن العاقلة بين اللدوام والتكلرار عاقة عموم 
وخصلوص وجهلي، فيجتمعلان في الزيلادة عللى المرة مع الاسلتمرار 

وعدم الانقطاع.

وينفرد كل منهما في حالات وهي:

أن النهلي يفيلد وجوب الترك عللى الاتصال دائلمًا، أما التكرار . 1
فينفلرد عنه أنه يمكن أن يقع في فترات قد يفصل بينهما فاصل، 
وقلد يحصل انقطلاع لفترة غير محلددة، ثم يعود، وقلد يقع على 
الاتصلال، فالتكلرار يقع متصلاً، وقد يقع منفصلاً، بخاف 

النهي فا يقع إلا متصاً)3).

قال ابن السمعاني مبيناً ذلك: »لا نسلم أن النهي يقتضي التكرار؛ 
لأن معنلى التكرار أن يفعل فعاً، وبعد فراغه يعود إليه، وهذا 
لا يوجلد في النهلي؛ لأن الكلف فعل مسلتدام، وليلس بأفعال 

مكررة، بخاف الأمر، فإنه يوجد فيه أفعال متكررة«)4).

ويقول المرداوي: »إن الأمر له حد ينتهي إليه، فيقع الامتثال فيه 

إجابة السائل )ص291).  (1(
انظلر: التبلصرة )ص44(، شرح اللملع )294/1(، إحلكام الفصلول91/1(، العلدة   (2(
)266/1(، التمهيلد )202/1(، الواضلح )548/2(، الإحلكام )239/2(، كشلف 

الأسرار لعبد العزيز البخاري )285/1).
انظر: العدة )266/1(، التكرار عند الأصوليين )ص53).  (3(

قواطع الأدلة )120/1).  (4(
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بالمرة، أما الانتهاء عن المنهي فا يتحقق إلا باستيعابه في العمر، 
فا يتصور فيه تكرار، بل استمرار به يتحقق الكف«)1).

أن اللدوام وصلف للزملان اللذي يقلع فيله الفعلل أو القول، . 2
والتعبلير فيله يحقلق معنلى الاسلتمرار دون انقطلاع، فمعنلى 
كلون الشيء دائلمًا ألا يأتي زملان في المسلتقبل إلا وهو موجود 
فيه ومقارن له، أما التكرار فالتعبير فيه لا يشلير إلى اسلتمراره، 
وللذا لو رغبنا في وصف التكرار بأنه وقع لمدة طويلة فا بد أن 
تربطله بالزمن، فنقول مثلاً: كرر فان كذا لمدة طويلة أو طيلة 

حياته)2).

المطلب الرابع
المعنى الإجمال للمسألة

قسم الأصوليون الأمر إلى نوعين:
أحدهما: مطلق، والثاني: مقيد)3).

والأملر المطلق هلو الأمر غير المقيلد بمرة ولا مرتلين، ولا بتكرار، 
وغير مقيد أيضاً برط أو صفة.

والأملر المقيد: إملا أن يكون مقيداً برط كقولله تعالى: )ٻ  ٻ  
پ  پ  پ   پ( ]المائلدة: 6[ أو مقيلداً بصفلة كقولله تعالى: 

)ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ( ]النور: 2[.

والمعنلى الإجملالي المراد في المسلألة: أنله إذا ورد أمر مطللق بفعل أو 

التحبير )2303/5).  (1(
انظر: التكرار عند الأصوليين )ص54).  (2(

انظلر: الإبهاج )48/2(، الضياء الاملع )260/1(، أصول الفقه لمحمد أبوالنور زهير   (3(
.(156/2(
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مقيلد بصفلة أو شرط، فهل يقتضي)1) ذلك فعله ملرة واحدة، فإذا أداه 
المأمور فقد أصبح ممتثاً للأمر وسلقط الللوم والتوبيخ، لكونه فعل ما 
أمر بله، وأتى بمقتضى الصيغة كاماً، أو يقتضي تكرار الفعل، أي بعد 
الفلراغ منله يعلود إلى فعله مرة أخلرى، وهكذا دواليلك حتى انقضاء 

العمر ووفاء الأصل؟

وهذه المسألة بحثت في كتب الأصوليين تحت عنوانين:

الأول: اقتضلاء الأمر المطلق التكلرار، والثاني: اقتضاء الأمر المعلق 
على شرط أو صفة التكرار.

وقلد اختلفلت طريقلة الأصوليلين في بحلث هذه المسلألة على 
نهجين:

الأول: بحث كل مسلألة على حدة، وهذا ملا فعله أكثر الأصوليين 
كالباقاني)2)، وأبوالحسلين البلصري)3)، والباجي)4)، والشليرازي)5)، 
وأبوالخطلاب)9)،  وأبويعللى)8)،  والغلزالي)7)،  السلمعاني)6)،  وابلن 

الملراد بالاقتضلاء هنلا المعنلى اللغلوي، وهلو الاسلتدعاء والطللب، أو الدلاللة، يقال:   (1(
اقتلضى دينه إذا اسلتدعاه وطلبله، ويقال: اقتضي الأملر الوجلوب، أي: دل عليه. انظر: 
القاموس المحيط )38/4(، مختار الصحاح )ص475(، المصباح المنير )ص507( مادة: 

)ق.ض.ى(.
انظر: التقريب والإرشاد الصغير )116/2، 130).  (2(

انظر: المعتمد )98/1، 105).  (3(
انظر: إحكام الفصول )ص89، 94).  (4(

انظر: التبصرة )ص41، 47(، شرح اللمع )220/1، 228).  (5(
انظر: قواطع الأدلة )114/1، 123).  (6(

انظلر: المسلتصفى )2/2، 7(، أملا في المنخلول فاقتصر على بحث مسلألة: اقتضاء الأمر   (7(
المطلق التكرار، فانظرها في )ص108( منه.

انظر: العدة )264/1، 275).  (8(
انظر: التمهيد )186/1، 204).  (9(
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الحاجلب)4)،  وابلن  والآملدي)3)،  واللرازي)2)،  والسلمرقندي)1)، 
والقرافي)5)، والبيضاوي)6)، والهندي)7)، والإسنوي)8)، والزركشي)9)، 

والمرداوي)10)، وابن النجار)11).

الثلاني: دملج المسلألتين في بحلث واحلد، وهلذا ملا فعلله بعلض 
الأصوليين، كأبي زيلد الدبوسي)12)، والبلزدوي)13)، والرخسي)14)، 
وابلن  البخلاري)17)،  والنسلفي)16)، وعبد العزيلز  قداملة)15)،  وابلن 

السبكي في جمع الجوامع)18)، والمحلي)19)، وابن الهمام)20) وغيرهم.

انظر: ميزان الأصول )230/1، 242).  (1(
انظر: المحصول )98/2، 107).  (2(

انظر: الإحكام )190/2، 198).  (3(
منتهى الوصول والأمل )ص93-92).  (4(

انظر: شرح تقيح الفصول )ص131-130).  (5(
انظر: منهاج الوصول )ص77-76).  (6(

انظر: نهاية الوصول )922/3، 941).  (7(
انظر: نهاية السول )423/1).  (8(

انظر: البحر المحيط )385/2، 388(، أما في تشلنيف المسلامع فدمج بين المسلألتين تبعاً   (9(
لابن السبكي فانظره في )604/2( منه.

)10) انظر: التحبير )2211/5، 2220).
)11) انظر: شرح الكوكب المنير )43/3، 46).

)12) انظر: تقويم الأدلة )ص40(. 
)13) انظر: أصول البزدوي مع الكشف )282-281/1).

)14) انظر: أصوله )20/1، 21).
)15) انظر: الناظر )616/21، 618).

)16) انظر: كشف الأسرار له )58/1).
)17) انظر: كشف الأسرار له )281/1، 282).

)18) انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلى )379/1).
)19) انظر: شرح المحلى )379/1).

)20) انظلر: التحريلر )ص142(، وراجلع: التقريلر والتحبلير )311/1(، تيسلير التحرير 
.(351/1(
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وقد اخترت في بحثي هذا السير على النهج الأول لسببين:
الأول: لأنه نهج أكثر الأصوليين الذين بحثوا في هذه المسألة.

الثاني: لأنها طريقة أدق في تحرير محل النزاع، والاسلتدلال، ونسلبة 
الأقوال لقائليها.
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المبحث الأول
اقتضاء الأمر المطلق التكرار

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول
تحرير محل النزاع

لتحرير محل النزاع لابد من التنبيه على الأمور الآتية:
أنله لا خاف بين الأصوليين أن صيغلة الأمر المطلق لا تقتضي . 1

بمجردها فعل مرات محصلورة، كمرتين أو ثاث، بل الخاف 
في الملرة أو التكلرار أو الوقلف فيهلما، فأما كونها تقتلضي عدداً 

محصوراً فا أحد يقول بذلك)1).
قلال الباقلاني: »اعلموا أنله ليس في الأمة من يقلول: إن معقول 
مطلقه يقتضي فعل مرات محصورة بين اثنين أو عر أو غير ذلك، 
وإنلما يجب أن يقال: إنه عللى الوقف والاحتمال على ما قلناه، وأن 

المعقول منه التكرار أو فعل مرة، وما عدا هذا باطل بإجماع«)2).
وقلال ابن عقيلل: »ولا تختلف الأمة أنه لا يقتلضي فعل مرات 

محصورة، كمرتين أو ثاث...«)3).

انظر: رفع الحاجب )511/2(، القرائن عند الأصوليين )588/2).  (1(
التقريب والإرشاد الصغير )121/2).  (2(

الواضح )568/2).  (3(
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أنله لا خلاف بينهم أنه إذا كان الأمر مقيلداً بمرة واحدة، مثل . 2
قولك: أعط زيداً درهماً مرة واحدة، أو مقيداً بمرات، كقولك: 
أعلط زيداً ثلاث مرات، فلإن الأملر في هاتين الحالتلين يكون 

مقيداً لما قيد به من المرة أو المرات)1).

»أنه لا خاف على أن فعل المرة لابد منه، من جهة أن المرة ثابتة . 3
سلواء كان وضع صيغة الأمر لها بمفردها، أم التكرار التي هي 

بعضه، وذلك الأمر يستحيل ثبوته دونها«)2).
قلال الباقلاني: »أنله ليس الملراد بقولنلا: إنه محتملل لفعل مرة 
وللتكلرار أنله لا يفعلل منله فعل ملرة واحدة، وحسلن تقديم 
فعلهلا، وإنلما نعني بذللك أن ما زاد عللى المرة يمكلن أن يراد، 
ويمكلن ألا يراد، فأما فعل الملرة وتعجيلها عقيب الأمر فمتفق 

عليه«)3).
وقال ابن عقيل: »واعلم أن أهل الوقف لا يقولون إنا لا نعقل 
المراد من الأمر، وإنه يراد فعل مرة، بل يقولون لا نعلم هل يراد 
الزيادة عليها أو لا يراد؟ فوقفوا عن القول بالمرة فقط؛ لاحتمال 
الأمر في الزيادة، وإلا فمع ثبوت كون الصيغة أمراً بدلالة لا بد 
ملن مقتضى فعل، ولكن ذلك الفعلل لا يعلم مرة أو زيادة على 

المرة«)4).
وقلال الآملدي: »الملرة الواحلدة لابد منهلا في الامتثلال، وهو 

معلوم قطعاً«)5).

انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن )1367/3(.   (1(
رفع الحاجب )511/2-512(، القرائن عند الأصوليين )588/2).  (2(

التقريب والإرشاد الصغير )121/2).  (3(
الواضح )569-568/2).  (4(

الإحكام )191/2).  (5(
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وقلال ابلن السلبكي: »والغلرض: أنه لم يقلل أحلد: إن المرة لا 
تعقل، لا من الواقفية ولا من غيرهم«)1).

أنه لا خاف بينهم أن صيغة الأمر المطلق إذا احتفت بها قرائن . 4
تلدل عللى التكرار فإنها تحمل عليه، وكلذا إذا احتفت بها قرائن 
تدل على المرة حملت عليها، وإنما الخاف في صيغة الأمر المجردة 

عن القرائن الدالة على الوحدة والمرة والتكرار)2).
قلال الشليرازي: »الفعل إن كان مقيلداً بقرينة تقتلضي التكرار 
وجب فيه التكرار بأن يقول: صلِّ أبداً، وإن كان فيه قرينة تدل 

على مرة واحدة حمل الفعل مرة واحدة«)3).
وقلال الآملدي: »فلإن اقترن بله قرينة أشلعرت بلإرادة المتكلم 

التكرار حمل عليه«)4).
وقال الطوفي: »لو اقترن بالأمر قرينة تكرار غير الرط أو قرينة 

مرة واحدة وجب العمل بمقتضى القرينة«)5).
وقال ابن السلبكي:«... أن يرد مقيداً بالملرة أو التكرار فيحمل 

عليه قطعاً«)6).
وقال التفتازاني: »لا خاف في أن الأمر المقيد بقرينة العموم أو 
التكرار أو الخصوص أو المرة يفيد ذلك، وإنما الخاف في الأمر 

المطلق«)7).

رفع الحاجب )512/2).  (1(
انظلر: شرح المحللي على جمع الجوامع مع حاشلية العطار عليله )482/1(، القرائن عند   (2(

الأصوليين للدكتور محمد المبارك )587/2(. 
شرح اللمع )220/1).  (3(

الإحكام )191/2).  (4(
شرح مختصر الروضة )375/2).  (5(

الإبهاج )48/2).  (6(
التلويح )347/1(، وانظر: شرح المحلى مع حاشية العطار عليه )481/1).  (7(
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وقلال ابن اللحام: »الأمر إذا ورد مقيداً بالمرة، أو بالتكرار حمل 
عليه، ولم أر فيه خافاً«)1).

وقد ذكلر الأصوليون بعلض القرائن الدالة عللى التكرار، وأخرى 
داللة عللى عدمه، وقد جلاء ذكرهم لها عرضلاً أثناء بحث أدلة المسلألة 
والمناقشلات الواردة عللى بعضها، ولم يكلن ذكرها مقصلوداً بالبحث 

والبيان)2)، لذا سأذكر بعض هذه القرائن.

أولًا: القرائن الدالة على التكرار:
ومن هذه القرائن:

1. فعمل الرسمول صلى الله عليه وسلم: إذا أملر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، ثلم داوم عليه، كان 
ذلك دلياً على أن المراد به التكرار، ومن الأمثلة على ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يكرر الصاة بعد الزوال، ويصوم شلهر رمضان في كل سنة، ويغتسل 

لكل جنابة، ويبعث العمال كل حول إلى الماك لأخذ الزكاة)3).
2. قصمد الشمارع: إذا كان قصلد الشلارع من الأملر لا يتحقق إلا 
بتكرار فعل المأمور به كان ذلك قرينة حالية دالة على أن مراده التكرار، 
وملن الأمثللة على ذللك: تكلرار ضرب الصحابة رضلوان الله عليهم 
لشارب الخمر، قال الشيرازي مبيناً سببه: »إنما عقلوا التكرار من قرينة 
اقترنت بالخطاب، وهو أنهم علموا أنه صلى الله عليه وسلم قصد بضربه الردع والزجر، 
وذلك لا يحصل بمرة واحدة، وإنما يحصل بتكرار الفعل والضرب«)4).

القواعد والفوائد الأصولية )605/2).  (1(
انظر: القرائن عند الأصوليين )604/2).  (2(

انظلر: شرح اللمع )223/1(، نهاية الوصول )933/3(، حاشلية العطار )481/1(،   (3(
القرائن عند الأصوليين )64/2).

شرح اللملع )223/1(، وانظلر: إحلكام الفصلول )90/1(، التمهيلد لأبي الخطلاب   (4(
)192/1(، شرح المعالم )270/1(، نهاية الوصول )933/3(، القرائن عند الأصوليين 

.(605-604/2(



147 العدد التا�ضع ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ/2014م

3. الإجماع: إذا وقع الإجماع على وجوب تكرار فعل المأمور به كان 
ذللك دلياً على أنله أريد بالأمر التكرار، وملن ذلك: حصول الإجماع 
عللى تكلرار الصاة بتكلرر أوقاتهلا، وتكلرر الصلوم واللزكاة بتكرر 

الأعوام، ونحو ذلك مما علم من الدين بالضرورة)1).

4. المعنى: إذا ورد الأمر بشيء، وكان معنى المأمور به لا يتحقق إلا 
بتكرار فعله كان ذلك دلياً على أن المراد به التكرار.

وملن ذللك لو قلال قائل: »احفظ هلذه الدابلة«، فإنه يللزم المأمور 
حفظه على الدوام؛ لأن معنى الحفظ عدم التضييع، فإذا حفظه سلاعة، 
ثم تركله صار مضيعاً، فلم يكن ممتثاً للأمر، ولهذا وجب عليه الحفظ 

على الدوام)2).

5. العمرف: قلد يقتضي العرف تكلرار فعل المأمور بله فيلزم حينئذٍ 
تكلراره، ومن ذلك لو قال رجل لغيره: أحسلن علرة فان، وخالط 
الناس بحسن السيرة، وأجمل في الطلب، واتجر لمعاشك، وتزود لمعادك 
فإنله يفيلد التكلرار، وذلك لما دللت عليه القرينلة العرفية ملن أحوال 
الناس أنه لا يكفي في حسن العرة والمخالطة بحسن السيرة ونحوهما 
ملرة واحدة، بل لابد من التكرار والدوام لتحصيل الأخاق الفاضلة 

والسيرة الحسنة ونحوهما)3).

وغيرها من القرائن.

انظلر: التبصرة )ص49(، الوصول إلى الأصول لابن برهان )148/1(، الكاشلف عن   (1(
المحصول )297/3(، الإبهاج )52/2-53(، القرائن عند الأصوليين )605/2(. 

انظلر: التبلصرة )ص45(، شرح اللملع )226/1(، التمهيلد )196/1(، القرائن عند   (2(
الأصوليين )605/2(. 

انظلر: التمهيلد )195/1-196(، نهايلة الوصلول )928/3-933(، القرائلن عنلد   (3(
الأصوليين )605/2).
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ثانياً: القرائن الدالة على عدم التكرار)1(:
فمن تلك القرائن:

1. الامتنماع العقملي: بلأن يكون التكلرار ممتنع عقلاً، كالأمر بقتل 
شخص، وذبح شاة، فهذا مما لا يمكن تكراره؛ إذ لا يقتل الحي إلا مرة 

واحدة، ولا تذبح الشاة إلا مرة واحدة.

وعلى هذا فيحمل تكرار الأمر للأمر كأن يقول: اقتل زيداً اقتله على 
التأكيد، لاستحالة اجتماع قتلين في شخص واحد)2).

2. الامتنماع الشرعي: وذلك بأن يكون التكلرار ممتنع شرعاً، وذلك 
نحو: الأمر بعتق العبد، فإن الرع قد منع تكرار العتق، وجعله متعذراً؛ 

لأن العبد إذا أعتق كان حراً، ويتعذر بحكم الرع عتق الحر)3).

3. القرينمة العهديمة: وذللك بلأن هنلاك عهلد قد سلبق بلين الآمر 
والمأمور، كأن يقول: إذا أمرتك بفعل كذا فاعلم أني أريد الامتثال مرة 

واحدة، فا تفعل أكثر من ذلك)4).

قلال الباقلاني: »وقلد يمنع ملن ذلك عهد بلين الآملر والمأمور في 
وجوب حمل المتكرر من الأوامر على أمر واحد«)5).

عقد الباقاني في كتابه التقريب والإرشاد الصغير فصاً في بيان ما يمنع من تكرار الفعل،   (1(
وتبعله ملخصاً وموضحاً تلميذه إملام الحرمين في التلخيص، انظر: التقريب والإرشلاد 

الصغير )141/2( وما بعدها، التلخيص )316/1( وما بعدها. 
انظلر: التقريلب والإرشلاد الصغلير )141/2(، التلخيلص )316/1(، شرح تنقيلح   (2(

الفصول )ص132(، القرائن عند الأصوليين )67/2).
انظلر: التقريلب والإرشلاد الصغلير )141/2(، التلخيلص )316/1(، شرح تنقيلح   (3(

الفصول )ص132(، القرائن عند الأصوليين )607/2).
انظلر: التقريلب والإرشلاد الصغلير )142/2(، التلخيلص )317/1(، شرح تنقيلح   (4(

الفصول )ص132(، القرائن عند الأصوليين )607/2).
التقريب والإرشاد الصغير )141/2(.   (5(
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4. القرينمة الحالية أو العرفية: بلأن يكون هناك دلالة حال أو عرف 
متواضلع يدل عللى أن المراد بالأمر فعل المأمور به ملرة واحدة، وذلك 
نحو أن يقول السليد لعبده: ادخل الدار، واشلتر تمراً، فإنه لا يعقل منه 

التكرار عرفاً)1).
ويبقلى الخلاف في الأملر المطللق المجلرد علن القرائلن الدالة على 
التكلرار أو المرة أو المرات هلل يقتضي الأمر به الفعل التكرار أو يكفي 

فيه مرة واحدة.

المطلب الثاني
الأقوال في المسألة

اختللف الأصوليلون في هذه المسلألة على أقوال كثليرة، فمنهم من 
ذكلر قوللين)2)، ومنهم من ذكر ثاثلة أقوال)3)، ومنهم ملن ذكر أربعة 
أقوال)4)، ومنهم من ذكر خمسة أقوال)5)، ومنهم من ذكر ستة أقوال)6)، 

ومنهم من ذكر سبعة أقوال)7).

انظر: التقريب والإرشلاد الصغلير )141/2-142(، شرح اللمع )122/1(، التمهيد   (1(
)187/1(، الواضح )15/3(، الكاشلف عن المحصلول )313/3(، نفائس الأصول 

)1355/3(، القرائن عند الأصوليين )608/2).
كالشليرازي في شرح اللملع )220/1(، وأبي الخطلاب في التمهيلد )187-186/1(،   (2(
وابلن العلربي في المحصلول )ص58(، وانظر: أحلكام القرآن لله )286/1(، وكذا ابن 

التلمساني في شرح المعالم )264/1).
كابلن السلمعاني في قواطلع الأدللة )113/1-115(، وابلن رشليق المالكلي في البلاب   (3(

المحصول )226-225/1).
كأبي يعللى في العلدة )264/1(، والرخسي في أصوله )20/1(، والآمدي في الأحكام   (4(

)190/2(، وماخرو في مرقاة الوصول )187/1).
كابن عقيل في الواضح )545/2-546(، والإسنوي في نهاية السول )418/1).  (5(

كالسمرقندي في ميزان الأصول )231-230/1).  (6(
كالزركشي في البحر المحيط )385/2-388(، وماخرو في مرآة الأصول على المرقاة )187/1).  (7(
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وسبب كثرة الأقوال فيها مرده أن بعض العلماء أجمل ذكر الأقوال)1) 
ل)2)، وبعضهم دمج هذه المسلألة مع المسلألة الأخرى،  وبعضهلم فصَّ

وهي اقتضاء الفعل المعلق على شرط أو صفة التكرار)3).

واللذي يظهلر -والله أعللم- أنه يمكلن إجمال الآراء في المسلألة في 
ثاثة أقوال رئيسة، وهي:

القول الأول: أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، بل تبرأ الذمة بالامتثال 
مرة واحدة، وهذا قول أكثر الأصوليين)4)، فهو قول أكثر الحنفية)5)، ونسب 

كالشيرازي في شرح اللمع )22/1(، وأبي الخطاب في التمهيد )186/1-187(، وابن   (1(
العربي في المحصول )ص58).

الحاصلل  في  الأرملوي  كالتلاج  تبعله  وملن   ،)99-98/1( المحصلول  في  كاللرازي   (2(
)421/1(، واللراج الأرملوي في التحصيلل )287/1(، عللمًا أن الأخليرة دمج هذه 
المسلألة مع مسلألة اقتضلاء الأمر الفور، والإسلنوي في نهايلة السلول )418/1(، وابن 
السبكي في الإبهاج )48/2-50(، ورفع الحاجب )510/1(، والصفي الهندي في نهاية 

الوصول )923-922/3).
كلما فعلل الرخلسي في أصولله )20/1(، وعبد العزيلز البخلاري في كشلف الأسرار   (3(
)281/1-282(، وابن الهمام في التحرير )ص142، 143(، ومن تبعه كابن أمير الحاج 

في التقرير والتحبير )311/1(، وأمير بادشاه في تير التحرير )351/1).
كما في التقريب والإرشاد الصغير )116/2(، والتلخيص )298/1).  (4(

يقول البزدوي في أصوله مع الكشلف )282/1-283(: »وقال عامة مشايخنا لا توجبه   (5(
ولا تحتملله بلكل حلال غلير أن الأمر يقع عللى أقل جنسله، ويحتمل كله بدليلله«، وقال 
الرخلسي في أصوله )20/1(: »الصحيح من مذهب علمائنا أن صيغة الأمر لا توجب 
التكلرار، ولا تحتملله، ولكن الأمر بالفعلل يقتضي أدنى ما يكون من جنسله على احتمال 

الكل، ولا يكون موجباً للكل إلا بدليل«.
والفلرق بلين الموجلب والمحتملل أن الموجب يثبلت من غير قرينلة، والمحتملل لا يثبت 
بدونهلا، انظر: كشلف الأسرار للبخلاري )283/1(، وراجع في مذهلب الحنفية أيضاً: 
أصول الشاشي )ص123(، أصول الجصاص )135/2(، تقويم الأدلة )ص40(، بذل 
النظلر )ص87(، أصلول الفقه لامشي )ص93(، كشلف الأسرار للنسلفي )58/1(، 
بديع النظام )410/1-411(، تيسير التحرير )351/1(، فواتح الرحموت )380/1(. 
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إلى الإملام ماللك)1)، واختاره أكثلر أصحابه)2)، وهو مذهب الشلافعي)3)، 
وقلال به أكثر أصحابله)4)، ورواية عن أحمد)5) اختارهلا بعض أصحابه)6)، 
ونسلبه الباقلاني وإمام الحرملين إلى جمهور الفقهاء)7)، ونسلبه أبوالحسلين 
البلصري إلى الأكثرين، وهو اختياره)8)، كما نسلبه الصفلي الهندي إلى الجم 

الغفير)9)، وهو رأي الظاهرية)10).

وقلد انقسلم أصحاب هذا القول في صفة دلالتله على المرة الواحدة 
إلى ثاث فرق:

الفريلق الأول: أنله لا يلدل بذاتله عللى الملرة، وإنلما يقتلضي طلب 

انظلر: إيضاح الحصول من برهان الأصلول للمازري )ص205(، وقد حكى الاختاف   (1(
في مذهب مالك. 

قال الباجي في إحكام الفصول )89/1(: »إنه مذهب عامة أصحابنا«، وانظر: المحصول   (2(
لابن العربي )ص59(، شرح تنقيح الفصول )ص130(، تحفة المسلؤول )26/3(، نر 

البنود )124/1).
بمعنلى أنه نلص في المرة الواحلدة، ولا يحتملل التكرار، وإنلما يحمل عليه بدليلل، انظر:   (3(

المنخول )ص108(، البحر المحيط )386/2).
انظلر: شرح اللملع )220/1(، التبصرة )ص41(، البرهلان )164/1(، قواطع الأدلة   (4(
)115/1(، المسلتصفى )2/2(، رفع الحاجلب )110/1(، الإبهاج )48/2(، التمهيد 

للإسنوي )ص78(، نهاية السول )418/2(، البحر المحيط )385/2).
انظلر: مجملوع الفتلاوى لابلن تيميلة )380/21-381(، أصلول الفقله لابلن مفللح   (5(
)670/2(، القواعلد والفوائلد الأصوليلة لابلن اللحلام )607/2-608(، التحبلير 

)2213/5(، شرح الكوكب المنير )44/3).
منهم أبوالخطاب كما في التمهيد )187/1(، وابن قدامة كما في روضة الناظر )616/2(،   (6(

والطوفي كما في البلبل )ص87).
انظر: التقريب والإرشلاد الصغير )114/2(، التلخيص )298/1(، كما نسلبه المازري   (7(

في إيضاح المحصول )ص205( إلى الأكثر من الفقهاء.
انظلر: المعتمد )98/1(، كما نسلبه السلمرقندي في ميزان الأصلول )231/1( إلى أكثر   (8(

الفقهاء والمتكلمين. 
انظر: نهاية الوصول )922/3).  (9(

)10) انظر: الإحكام في أصول الأحكام )71-70/3).
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الماهيلة من غلير إشلعار بالوحدة والكثلرة، فأملا المرة الواحلدة فابد 
منهلا ضرورة أنله لا يمكلن إيقاع الماهيلة بدونها، كلما لا يمكن إدخال 
الماهية في الوجود بدونها، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور 
بله)1) وإلى هلذا ذهب الشليرازي)2)، وابن السلمعاني)3)، واللرازي)4)، 
السلبكي)8)  وابلن  الحاجلب)7)،  وابلن  والآملدي)6)،  وأتباعله)5)، 

والمحلي)9)وغيرهم.

الفريلق الثاني: أنه يقتضي المرة الواحلدة بلفظه ووضعه، ولا يحتمل 
التكرار، وبهذا قال سائر مشايخ الحنفية)10)، وعزي إلى أكثر الشافعية)11)، 

انظر: الإبهاج )48/2(، رفع الحاجب )510/2(، نهاية السول )418/1(.   (1(
انظر: التبصرة )ص41(، شرح اللمع )220/1).  (2(

انظر: قواطع الأدلة )115/1).  (3(
انظر: المحصول )98/2).  (4(

كالأرموي في الحاصل )421/1(، والبيضاوي في المنهاج )ص76).  (5(
انظر: الإحكام )191/2).  (6(

انظر: مختصر المنتهى )658/1).  (7(
انظلر: رفلع الحاجلب )510/2(، ونسلبه إلى أكثلر الشلافعية حيلث قلال: »وأراه رأي   (8(

أكثر أصحابنا«.
انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع )279/1).  (9(

)10) انظلر: أصول البزدوي مع الكشلف )282/1-283(، أصلول الرخسي )20/1(، 
كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري )283/1).

)11) نقله أبوحامد الإسلفراييني والشليرازي عن أكثر الشلافعية، ولكن ابن السلبكي في رفع 
الحاجب )511/2( حرر أن قول الشافعية هو الأول، وأن مراد الإسفراييني والشيرازي: 
نفلي التكرار فقط، والخلروج عن العهدة بالمرة، ولذلك لم يحكِ أحد منهم المذهب الأول 

مع حكاية هذا، وإنما اقتصروا على هذا؛ لأنه عندهم هو نفس ذلك المذهب.
يقول ابن السبكي في رفع الحاجب )511/2(: »وأنا أقول: إن النقلة لهذا عن أصحابنا 
لا يفرقلون بينله وبين الرأي المختلار، وليس غرضهلم إلا نفي التكلرار، والخروج عن 
العهلدة بالملرة، ولذلك لم يحكِ أحد منهم المذهب المختار مع حكاية هذا، وإنما اقتصروا 
عللى هلذا؛ لأنه عندهلم هو نفس ذللك المذهب«، وحكلى الزركلشي في البحر المحيط 
)387/2( كام ابن السبكي، ثم علق عليه قائاً: »قلت: بينهما فرق من جهة أن دلالته=
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وبعض الحنابلة)1).
الفريلق الثاللث: أنله يقتضي الملرة مع احتلمال التكرار، ونسلب إلى 

الشافعي)2).
وهذه المذاهب الثاثة بينها شلبه واختلاف، والكثير لا يفرق بينها 
عنلد علرض الخاف في هذه المسلألة، حيلث إنها بمجملهلا تمنع إفادة 
الأملر المطللق التكلرار، وتجعل الخلروج من العهلدة يتم بفعلل المرة، 
ويختللف الفريلق الأول عن الثلاني في جهة الدلالة عللى المرة، هل هي 

بطريقة المطابقة أو الالتزام)3).
فمن ذهب إلى أن الأمر يفيد المرة الواحدة احتج بأن الأمر دل عليها 
بذاتله، فبالمرة تخرج عن العهدة، ومن قال: هي لمجرد الطلب واقتضاء 
الماهيلة فلإن دلالة الأمر عللى الواحلدة باعتبار أنها لازمة ملن لوازمه، 
وهلي أقل ملا يمكن الخروج به علن عهدة المكلف بله، ولا يدل الأمر 

على المرة بخصوصها)4).

= عللى المرة هل هلي بطريق المطابقة أو الالتزام؟ وإن علدم دلالته على التكرار هل هي 
لعدم احتمال اللفظ له أصاً، أو لأنه يحتمله، ولكن لما لم يتعين توقف فيه«.

وانظر: التبصرة )ص41(، شرح اللمع )220/1(، البحر المحيط )386/2(. 
انظر: التمهيد )187/1(، شرح مختصر الروضة )375/2).  (1(

علزاه إليه الرخسي في أصوله )20/1( حيث قال: »وقال الشلافعي: مطلقه لا يوجب   (2(
التكلرار، ولكن يحتمله وقال الشلوكاني في إرشلاد الفحلول )ص86(: »وهو مروي عن 
الشلافعي«، قلت: بل هو نص قوله في الرسالة )ص164( حيث قال: »فكان ظاهر قوله 

تعالى: »فاغسلوا وجوهكم« أقل ما يقع عليه اسم الغسل، وذلك مرة، واحتمل أكثر. 
دلاللة المطابقة هلي دلالة اللفظ على ما وضع له، كدلالة الإنسلان عللى الحيوان الناطق،   (3(
ودلاللة الالتلزام: هي دلالة اللفظ عللى الازم الخارج علن المعنى الموضلوع له، كدلالة 

الإنسان على كونه ضاحكاً.
التقريلر والتحبلير  انظلر: شرح تنقيلح الفصلول )ص24(، نهايلة السلول )31/2(، 

.(132/1(
انظر: البحر المحيط )387/2(، شرح الكوكب المنير )45/3(.   (4(
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القمول الثماني: أن الأمر المطلمق يقتمضي التكرار المسمتوعب لجميع 
العمر بحسمب الإممكان)1(، وهذا القول منسلوب إلى الإمام مالك)2)، 
واختاره بعض أصحابه)3)، ونسلب إلى الشافعي)4)، وذهب إليه بعض 
أصحابله)5)، وذكلر رواية عن أحمد، اختارها أكثر أصحابه)6) وينسلب 

قلال ابلن عقيلل في الواضلح )569/2(: »وإذا وجلب اللدوام فإنله إنما يجب بحسلب   (1(
الإمكان، فيخرج من الزمان أوقات حاجات الإنسلان وضروراته؛ وذلك لنص الكتاب 
والسنة القاضي على الأمر بالتقييد كقوله تعالى: )ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]البقرة: 
286[ وقولله: )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ( ]الطلاق: 7[ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: »إذا أمرتكم 
بأملر فأتوا منه ما اسلتطعتم...«. وانظر: شرح اللملع )220/1(، البرهان )164/1(، 
الإحلكام )190/2(، الكاشلف علن المحصلول )289/2(، شرح تنقيلح الفصلول 

)ص130(، رفع الحاجب )510/2-511(، البحر المحيط )386/2).
نسلبه إليله ابن خويز منداد وابن القصار اسلتقراء ملن كامه، انظر: مقدملة ابن القصار   (2(

)ص291-292(، إيضاح المحصول )ص205).
كابن خويز منداد وابن القصار، انظر: بالإضافة إلى ما تقدم: إحكام الفصول )89/1(،   (3(

شرح تنقيح الفصول )ص130(، تحفة المسؤول )26/3).
نسبه إليه الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول )ص75(، وقال السمرقندي في ميزان   (4(
الأصلول )230/1(: »ويلروون ذللك عن الشلافعي رحمله الله«، ولم أر أحلداً من علماء 
الشلافعية غيره نسلبه إليه، قال محقق تخريج الفروع على الأصول: »قلت: ليس في رسلالة 
الإمام الشافعي  ولا في كتب الأصول عند الشافعية -فيما اطلعت- نص على ما ذكره 
المؤلف منسلوباً إلى الشلافعي. وبهذا يتبين أن المنقول عن الشافعي في هذه المسألة قولان: 
الأول: أنه لا يقتضي التكرار ولا يحتمله، والثاني: أنه يقتضي المرة، ويحتمل التكرار، وهو 

نص كامه في الرسالة كما تقدم. 
حلكاه الرخلسي في أصوله )20/1( عن المزني، ونسلبه أبوإسلحاق الشليرازي في شرح   (5(
اللملع )220/1( إلى الأسلتاذ أبي إسلحاق الإسلفراييني وأبي حاتلم اللرازي، كلما حكاه 
السلمرقندي في ميلزان الأصول )230/1( علن بعض أصحاب الحديلث من المتكلمين، 
وقال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار )282/1(: »ويحكى عن المزني، وهو اختيار 
أبي إسلحاق الإسلفراييني من أصحلاب الشلافعي، وعبد القاهر البغلدادي من أصحاب 
الحديلث وغيرهلم، وانظلر: البرهلان )164/1( قواطلع الأدللة )115/1(، الإحلكام 

)190/2(، الكاشف )288/3(، نهاية السول )418/2(، البحر المحيط )285/2(. 
انظر: العلدة )264/1(، الواضح )545/2-546(، المسلودة )ص20(، أصول الفقه   (6(
لابلن مفلح )630/2(، القواعد والفوائد الأصولية )606/2(، التحبير )2211/3(، 

شرح الكوكب المنير )43/3(. 
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إلى المعتزلة)1).

القمول الثالمث: التوقف في المسمألة، بمعنى هل همو للطلب، أم أنه 
محتممل للمرة، أو محتمل للعمدد المحصور الزائد عن الممرة والمرتين، أو 
محتممل للتكرار)2(، وإليه ذهب أبوبكلر الباقاني)3)، وإمام الحرمين)4)، 
وإليله ميل الغزالي)5)، وينسلب إلى الأشلاعرة)6)، وجماعلة الواقفية)7)، 

وحكاه الرازي من غير نسبة لأحد، وذكر له معنيين:

أحدهما: التوقف لكونه مشتركاً بين المرة والتكرار.

والثاني: أنه لا يدري أنه حقيقة في المرة الواحدة أو في التكرار)8).

ولعل المراد بالتوقف هنا: الوقف فيما زاد على المرة الواحدة.

قلال الملازري)9): »لأن الملرة الواحلدة متفق على ثبوتها، ويسلتحيل 

نسلبة إليهلم الغزالي في المنخلول )ص108(، لكلن الصحيح من مذهبهلم أنه لا يقتضي   (1(
التكرار، انظر: المغني للقاضي عبد الجبار )124/17(، المعتمد )98/1).

قال الباقاني في التقريب والإرشاد الصغير )116/2(: »وليس يمتنع عندنا أن يقال: إنه   (2(
يجلب على أصل القلول بالوقف في الألفاظ المحتملة أن يكون إطلاق الأمر محتماً لفعل 
ملرة واحدة، ومحتماً لعدد محصلور يزيد على المرة والمرتين، ومحتماً لفعله على التكرار في 
جميع الأوقات«. وقال السلمرفندي في ميزان الأصول )230/1(: »والواقفية توقفت في 
الصيغة المطلقة في مقدار الفعل حتى يقوم الدليل على المرة أو الكل أو على قدر معلوم...«.

انظر: التقريب والإرشاد )118-117/2).  (3(
انظر: البرهان )166/1-167(، التلخيص )300-299/1).  (4(

انظلر: المسلتصفى )2/2(، المنخول )ص111( وكذا نسلبه إليه الصفلي الهندي في نهاية   (5(
الوصول )922/3).

نسبه إليهم أبويعلى في العدة )265/1).  (6(
نسلبه إليهلم السلمرقندي في ميلزان الأصلول )230/1(، والزركلشي في البحر المحيط   (7(

.(388/2(
انظر: المحصول )98/2-99(، الإبهاج )50/2).  (8(

هو أبوعبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي، المازري، نسبة إلى مازر بلدة بجزيرة صقلية،   (9(
أحد الأئمة المعتبرين في مذهب مالك، له مؤلفات كثيرة تشلهد برسلوخ قدمه في الفقه=
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تحقق الأمر دونها؛ لاستحالة أمر لا يتعلق بمأمور به)1)«.

وقال إمام الحرمين: »فإن قيل فما المختار، وقد أبطلتم بزعمكم مسلك 
الفريقين، وليس بين النفي والإثبات مرتبة؟ قلنا: الصيغة المطلقة تقتضي 
الامتثلال، والملرة الواحدة لابد منها، وأنا على الوقلف في الزيادة عليها، 

فلست أنفيه، ولست أثبته، والقول في ذلك يتوقف على القرينة...«)2).

المطلب الثالث
الأدلة والمناقشة

أدلة القول الأول:
وهلي أدللة أكثر الأصوليلين القائللين بأن صيغلة الأملر المطلق لا 

= والأصول وغيرهما من العلوم، منها: شرح صحيح مسلم، وسماه: المعلم بفوائد كتاب 
مسللم، وأكمله القاضي عياض في كتابه الإكمال، شرح التلخيص للقاضي عبد الوهاب، 

التعليقة على المدونة، إيضاح المحصول من برهان الأصول،  )ت536هل(.
انظر: ترجمته في: الديباج المذهب )ص279-281(، وفيات الأعيان )285/4(، شجرة 

النور الزكية )ص128-127(. 
إيضاح المحصول من برهان الأصول )ص206).  (1(

البرهان )166/1-167( وتقدم في تحرير محل النزاع النقل عن القاضي الباقاني ما يدل   (2(
عللى ما ذكرناه فانظره هناك، وبهذا يتبين خطأ ما نسلبه المرداوي في التحبير )2215/5( 

إلى الباقاني بالوقف مطلقاً، وإلى إمام الحرمين بالوقف بين احتمال التكرار وعدمه.
وهنلاك قول خامس في المسلألة وهو لعيسلى بن أبان وهو أن الأملر إن كان فعاً له نهاية 
يمكلن تحصيلل جملته فإنه يقلع على الكل حتى يقوم الدليل على الأقلل، وإن كان فعاً لا 
نهايلة لله، فإنه يقع على الأقل دون الكل، مثال ما له نهاية معلومة: الطاق فلو قال طلقي 

نفسك، يحتمل نية الثاث في الإيقاع جملة واحدة، ويحتمل التكرار.
ومثلال ما ليس لله نهاية معلومة: صل وصم، ليس له نهايلة معلومة، فاليقين طلب الفرد 

منه خاصة.
الوصلول  نهايلة   ،)231/1( الأصلول  ميلزان   ،)25/1( الرخلسي  أصلول  انظلر: 

)924/3-925(، الفائق )62/2(، الإبهاج )50/2(. 
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تقتلضي التكرار، وقد تقدم أن لهلم في صفة الأمر ثاثة آراء، ولما كانت 
هذه الآراء مشتركة في نفي إرادة الأمر التكرار، كانت أدلتهم على ذلك 
واحدة، ولهذا لم يفصل بين هذه الأقوال في الاستدلال أكثر الأصوليين 

وهو ما سرت عليه هنا، وقد استدلوا بأدلة كثيرة، منها:

الدليمل الأول: أنله لا شلك في ورود الأمر والنهلي بمعنى التكرار 
كلما في قوله تعالى: )ک  ک(وبالملرة كما في الحج، وهذا في أوامر 
الشلارع، وكلذا أوامر أهل اللسلان وحينئذٍ إما أن يكلون الأمر حقيقة 
فيهما فيلزم الاشلتراك، أو في أحدهما فيلزم المجاز، والاشتراك والمجاز 
خلاف الأصل، فوجب جعله في القدر المشلترك، وهلو طلب إدخال 
الماهيلة في الوجلود، وحينئلذٍ يجلب ألا يكلون اللفلظ دالًا لا على المرة 
الواحدة ولا على التكرار، بل على طلب الماهية، إلا أنه لا يمكن إدخال 
الماهيلة في الوجلود بأقل من المرة الواحدة، وصلارت المرة الواحدة من 

ضروريات الإتيان بالمأمور به)3).

الدليمل الثماني: قياس الأملر المطلق على الخبر، فكلما أن المعقول من 
الخبر فعل مرة واحدة لا أكثر، كقولنا: دخل زيد الدار؛ إذ يتحقق ذلك 
بدخولله مرة واحدة، فكذلك المعقول ملن لفظ الأمر فعل مرة واحدة 

كقولنا لزيد: ادخل الدار؛ فإنه يتحقق بفعله مرة واحدة)4).

( أملر، كما قوله:  يوضحله الشليرازي بقوله: »أن قولله صلى الله عليه وسلم: )صلِّ
)صليلت( خلبر عنله، وقوله: )صليلت( لا يقتضي أكثر ملن فعل مرة 
« وجلب ألا يقتلضي الفعلل أكثلر ملن مرة  واحلدة، وكذللك »صللِّ

الحاصلل   ،)100-99/2( المحصلول  في:  وتوضيحله  الدليلل  هلذا  تفصيلل  انظلر   (3(
)423/1(، الكاشلف علن المحصلول )290/3-291(، نهاية الوصلول )939/3(، 

الإبهاج )51/2(. 
انظر: أصول الجصاص )315/1(، اسلتدلال الأصوليين بالقيلاس على إثبات القواعد   (4(

الأصولية لناصر الغامدي )ص607).
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واحدة؛ لأنه مشلتق منه، والمشلتق من اللفظ لا يقتلضي إلا ما يقتضيه 
اللفظ...«)1).

( أمر بما قوله: )صلى(  وعبرَّ عنه ابن السلمعاني بقوله: »قوله: )صلِّ
( لا يقتضي إلا فعل مرة واحدة، ليكون قوله:  خبر عنه، ثم قوله: )صلِّ
)صللى( خبر عنه، كذلك قوله: )صلى( لا يقتضي الفعل إلا مرة ليكون 
( أحد تصاريف الفعل،  ( أمراً به، وهذا لأن قوله: )صللِّ قولله: )صللِّ
فصار كما لو قال )صلّى(، وهذا لأن بتصاريف الفعل لا يختلف الفعل؛ 
لأن الفعل واحد في الكل، وإنما اختلفت تصاريفه، فإذا كان واحداً في 
تصريف الخبر وتصريف المستقبل مثل قوله: ضرب يضرب، كذلك في 

تصريف الأمر«)2).

أملا الصفي الهندي فعبر عن هلذا الدليل بطريقة أخرى حيث قال: 
»إن أهلل اللغلة قاللوا: لا فلرق بين قلول القائل: )تفعلل( وبين قوله: 
)افعلل( إلا في الاقتضلاء والطللب، فلإن قولنا: )افعل( فيله الاقتضاء 
والطللب دون قولنلا: )تفعلل(، ثلم أجمعنا عللى أن قولنلا: )تفعل( لا 
يسلتدعي تكرير الخبر عنه، بل يكفي في صدقه تحققه ولو مرة واحدة، 
فكذللك الأمر، وإلا لحصلت التفرقة بينهلما بشيء آخر غير ما ذكروه، 

وذلك يقدم في قولهم...«)3).

واعترض عليه: بالفرق بين الخبر والأمر، فإن الخبر إنما اقتضى فعل 

شرح اللملع )220/1(، وانظلر: التبلصرة )ص42(، وبمثلله علبر الباجلي في إحلكام   (1(
الفصول )89/1(. 

قواطع الأدلة )117/1).  (2(
نهايلة الوصلول )940/3(، وقلد أخذه ملن اللرازي في المحصلول )101-100/2(،   (3(
وانظر: في هذا الدليل أيضاً: أصول الجصاص )315/1(، العدة )272/1(، التلخيص 
المحصلول  علن  الكاشلف   ،)551/2( الواضلح   ،)272/1( التمهيلد   ،)302/1(

.(293-292/3(
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ملرة واحدة؛ لأنه لا يكلون إلا عن ماض، والملاضي منقطع غير دائم، 
بخاف الأمر؛ فإنه استعادة لفعل يتسع المستقبل لدوامه وتكراره)1).

ويمكن أن يجاب: بعدم تسلليم كون الخلبر منقطعاً دائمًا، بل يمكن 
أن يكلون إخباراً عن ماض مسلتمر إلى الحاضر، أو عن أمر مسلتقبل، 
ومع هذا فلو قال: فعل فان أو يفعل، أو سيفعل، تحقق مقتضى كامه 

في حق من أتى به مرة واحدة)2).
الدليل الثالث: الاسلتدلال بنظائر الأمر ملن تصاريف الفعل، فإن 
الأملر أحلد التصاريلف المأخوذة ملن المصلدر، ثم الخلبر -في الماضي 
والمسلتقبل- ونعلت الفاعل والمفعول نحو قولهلم: ضرب، ويضرب، 
وضلارب، وملضروب، لا يلدل عللى التكلرار وضعلاً، فكلذا قولله: 

»اضرب« يجب أن يكون هكذا حتى يكون موافقاً لنظائره)3).
قلال ابلن السلمعاني: »ويمكلن أن يقال الأملر مأخوذ ملن المصدر 
كالخبر، ألا تلرى أن »ضرب« مأخوذ من الضرب، وكذلك »اضرب« 

مثال مأخوذ من الضرب، فثبت استدلالهما من هذا الوجه...«)4).
الدليمل الرابع: بلأن لو لم يفد الأمر المطلق الملرة الواحدة لكان قول 
القائلل »افعل مراراً« تكراراً، ولكان قوله: »افعل مرة« نقضاً، والازم 

باطل، فيبطل الملزوم)5).

انظر: العدة )368/1(، الواضح )566/2).  (1(
انظر: القرائن عند الأصوليين )593/2).  (2(

انظر: ميزان الأصول )237-236/1).  (3(
قواطع الأدلة )117/1).  (4(

الإحلكام   ،)102/2( المحصلول   ،)120/2( الصغلير  والإرشلاد  التقريلب  انظلر:   (5(
)193/2(، نهايلة الوصول )940/3( الاسلتدلال بالتازم عللى القواعد الأصولية في 
مسلائل دلالات الألفاظ والاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح، رسلالة ماجستير في 
قسلم أصلول الفقه بكلية الريعلة بالرياض للباحث ناصر بن محملد المقبل )180/1-

.(181
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وقد اعترض على هذا الدليل من وجهين:

- الأول: بلأن التكلرار لا يمتنع في اللغة، فإن له فائدة حسلنة وهي 
تأكيد المعنى، وهو كثير في اللغة)1).

- الثاني: ثم إن الازم المذكور يلزم حتى على القول بأن الأمر يقتضي 
المرة الواحدة، ولهذا استدل القائلون بالتكرار بأنه لو لم يفد التكرار لكان 

قوله القائل: »افعل مرة« تكراراً، ولكان قوله: »افعل مراراً« نقضاً)2).

ولهلذا فلإن القائلين بلأن الأمر إنما يفيلد طلب الماهيلة ولا يدل على 
تكرار ولا مرة اسلتدلوا بمجموع هذين الدليلين، فقالوا: لو كان لفظ 
الأملر دالًا على واحد منهما -أي التكرار أو المرة- لكان تقيده بأحدهما 

تكراراً، وبالآخر نقضاً)3).

ومع ذلك فقد نوقش هذا الأخير بأنه يلزم التكرار على القول بعدم 
الاشلتراك، أما على القول بأن الصيغة مشلتركة بين المرة والتكرار، كما 
هلو قول بعلض الواقفية فا يللزم؛ لأن التكلرار أو المرة بعلد الصيغة 

يكون بياناً وقرينةً معينة لأحد معنيي اللفظ المشترك)4).

الدليل الخامس: أن قول القائل لغيره: »ادخل الدار« معناه: كن داخاً، 
وبدخلة واحدة يوصف بأنه داخل، فكان ممتثاً، فكان الأمر ساقطاً عنه)5).

انظر: التقريب والإرشاد الصغير )120/2(، الاستدلال بالتازم على القواعد الأصولية   (1(
 .)181/1(

انظر: التقريب والإرشلاد الصغلير )120/2( المعتمد )102/1(، الإحكام )193/2(   (2(
الاسلتدلال بالتازم على القواعد الأصولية )181/1(، وهذا ما يسلمى بقلب الدليل، 

انظر: العدة )274/1(، التمهيد )191/1).
انظر: تنقيح المحصول )140/1(، شرح المختصر )1507/2(، تحقيق: د. الصرامي.  (3(

انظر: شرح المختصر )1507/2(، الاستدلال بالتازم على القواعد الأصولية )182/1).  (4(
انظلر: المعتملد )99/1(، التمهيلد )188/1(، ميلزان الأصلول )235/1( الإحلكام   (5(

)193/2(، المهذب في علم أصول الفقه )1368/3).
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واعلترض عليله: بأنله بالدخللة الثانية يوصلف بأنه داخلل أيضاً، 
فالدخلة الثانية تكون داخلة تحت الأمر)1).

وأجيلب: أنله بالدخللة الأولى يكلون داخلاً على الكلمال؛ لأن بها 
يسمى داخاً على الإطاق، فكمل بها فائدة الأمر، وأما الدخلة الثانية 

فتكرار لفائدة الأمر بعد استكمالها)2).

الدليمل السمادس: أن السليد إذا أملر عبلده بالدخلول إلى الدار، لم 
يعقلل من ذلك وجلوب تكرار الفعل المأمور به، ولذلك لو ذم السليد 
عبلده على تركه التكرار لامه العقاء، وكذا لو كرر العبد الدخول إلى 
الدار لجاز للسليد أن يلومه على ذلك، فثبت أن الأمر المطلق لا يقتضي 

التكرار، وإنما يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة)3).

ونوقش هذا الدليل من وجهين:

- الأول: أن الأمر في المثال المذكور لم يقتضي التكرار لأجل القرينة، 
وهي دلالة العرف، فإن العرف يدل على أن السيد إذا قال: »افعل كذا« 
اقتلضى مرة واحدة، بخلاف أواملر الله، فإنا لا نعلم ما عنلده، فقلنا: 

أوامره تقتضي التكرار)4).

وأجيب: بأن العبد لا يعلم ما في قلب السليد، ومع هذا إذا قال السليد 
لعبلده: »افعل«، اكتفى العبد بملرة واحدة، وصح ذلك منه، فدل على أن 
الأمر لا يقتضي التكرار، وقولكم لا يعلم ما عند الله لا يصح، فإنه لو أراد 
التكرار لكان بلفظ العموم، كقوله تعالى: )ڤ   ڦ( ]الإسراء: 78[)5).

انظر: التمهيد )189/1(، المهذب في علم أصول الفقه )1368/3(.   (1(
المراجع نفسها.  (2(

انظر: المعتمد )108/1(، التمهيد )187/1).  (3(
انظر: التمهيد )187/1).  (4(
انظر: التمهيد )188/1).  (5(
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- الثلاني: أن قولكم: الأمر المطلق لا يفهم منه التكرار غير مسللم، 
فإن السليد لو قال لعبده: أكرم فاناً وأحسلن عرته، لفهم منه تكرار 

الإكرام، وتكرار حسن العرة)1).

وأجيب عنه بثاثة أمور:

الأول: أن فهم التكرار في المثالين ليس من لفظ الأمر، وإنما من أمر 
آخر، وهو أن المفهوم من قوله: أحسلن عرة فان: لا تسيء عرته، 

ومن قوله: أكرم فاناً: لا تهنه.

والنهي يفيد استدامة وتكرار الكف)2).

الثلاني: أن فهم التكرار هنا ليلس لمجرد الأمر، وإنما لأن العبد يعلم 
علة الأمر بالإكرام، وحسلن العرة، وهي أنه يسلتحق ذلك، فمتى لم 
يعللم زوال العلة الموجبة لاسلتحقاق الإكرام وحسلن العرة وجب 

عليه تكرار الفعل المأمور به لوجود علة الأمر به)3).

الثالث: أن فهم التكرار من قوله: أحسن عرة فان، إنما هو لقرينة 
في اللفظ، وهي قوله: »عرة«، فلفظ العرة يفيد جملة من الأفعال لا 
فعلاً واحداً، ولذا للو رأيناه يعامل غيره بفعل واحد جميل، لما وصفناه 
بحسلن العرة، وإنما نصفه بذلك إذا كلرر الفعل مرات، فإذا ثبت أن 
الأمر بحسن العرة أمر بجملة من الأفعال الحسنة، ثبت أن الأمر هنا 

أفاد التكرار لقرينة في اللفظ دلت عليه)4).

الدليل السمابع: أن الامتثلال والمخالفة في الأمر بمنزلة البر والحنث 
في اليملين، ولو حلف: ليفعلن كذا، فإنه يلبر بيمينه بفعل مرة واحدة، 

انظر: المعتمد )99/1).  (1(
المرجع السابق نفسه.  (2(
المرجع السابق نفسه.  (3(
المرجع السابق نفسه.  (4(
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ولا تقتلضي التكلرار، فكذلك الأملر إذا كان مطلقلاً وجب أن يحصل 
الامتثال به مرة واحدة، ولا يقف على التكرار)1).

واعترض عليه من وجهين:

- الأول: أن بلر الحاللف بيمينه بالفعل مرة واحدة حكم ثبت بالرع، 
ونحن لا ننكر أن يكون في الرع ما يخالف المقتضيات اللغوية، وكا منافي 

مقتضى الأمر عند أهل اللغة، وذلك لا يحكم عليه بالقضايا الرعية)2).

وأجيب: بلأن اليمين وإن كانت حكمًا ثابتاً بالرع على ما ذكرتموه، 
إلا أن اللرع تعبدنلا فيهلا بموجلب اللفلظ في علرف أهلل اللسلان، 
ومقتضلاه عند أربلاب اللغة؛ ولهذا لو قيدها بلما يقتضي التكرار حملت 

عليه، مثل أن يقول: »والله لأفعلن كذا أبداً«، فبطل ما تعلقتم به)3).

- الثاني: أن فيما ذكر إثبات للغة بالقياس، وهذا لا يجوز)4).

ويمكن أن يجاب بأنه لا يسلم أن اللغة لا يجوز إثباتها بالقياس)5).

ومثل هذا الدليل: قياس الأمر المطلق على النذر والوكالة في الطاق، 
فلو قال لوكيله طلق زوجتي لم يجز له أن يطلق أكثر من مرة، فلو اقتضى 

الأمر التكرار ملك أن يطلق ثاثاً، ولما اقتصر على الواحدة)6).

انظلر: شرح اللملع )221/1(، إحلكام الفصول )90/1(، العلدة )271/1(، قواطع   (1(
الأدلة )119/2(، التمهيد )190/1(، الإحكام )193/2).

انظلر: شرح اللملع )221/1(، إحكام الفصول )90/1(، العلدة )271/1(، التمهيد   (2(
)190/1(، الواضح )567/2(. 

انظر: التبصرة )ص42(، شرح اللمع )221/1(، إحكام الفصول )190/1(، التمهيد   (3(
.(191/1(

انظر: التلخيص )302/1(، الإحكام )198/2).  (4(
انظر: دلالات الألفاظ عند شيخ الإسام ابن تيمية، للدكتور عبد الله آل مغيرة )320/1).  (5(
انظلر: شرح اللمع )221/1(، التبصرة )ص42(، إحلكام الفصول )90/1(، التمهيد   (6(

)188/1(، المهذب في علم أصول الفقه )1368/3).
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وقلد اعترض عليه بمثل ما اعترض على سلابقه، وأجيب عنه بمثل 
ما أجيب)1).

الدليل الثامن: أن الأمر لو كان يقتضي التكرار لما حسلن الاستفهام 
عنه، هل هو مرة أو مرات)2).

واعترض عليه من وجهين:

- الأول: لا يسلم أن الاستفهام هنا حسن؛ لأن الأمر المطلق يحصل 
الامتثال به بالمرة الواحدة.

- الثاني: يسلم حسن الاستفهام، ولكن على طريق الاستثبات)3).

الدليل التاسع: لو كان الأمر يدل على شيء من التكرار أو المرة لدل 
عليه المصدر السابق، والازم باطل، فيبطل الملزوم)4).

وبيلان المازمة: أن مدلول صيغة الأمر هلو طلب إيقاع المصدر)5)، 
فمدلول: »صل«: أوقع صاة، ومدلول: »اضرب«: أوقع ضرباً، وهذا 
بإجماع أهل العربية)6)، وإذا كان مدلول الأمر طلب إيقاع المصدر، فإن 

ما لا يدل عليه المصدر لا يدل عليه الفعل.

وقد اعترض على هذا الدليل من وجهين:

المراجع السابقة نفسها.  (1(
انظر: التمهيد )191/1).  (2(

انظر: العدة )274/1(.   (3(
هلذا الدليلل اسلتدل به من قلال إن الأمر المطلق يلدل على الماهية، ولا يلدل على مرة ولا   (4(
تكلرار، فانظلره في: منتهى الوصلول )ص93(، شرح المختلصر )1508/2(، تحقيق د. 

الصرامي، الاستدلال بالتازم )182/1).
انظر: المعتمد )100/1(، البرهان )167/1(، المحصول )99/2(، الإحكام )193/2(،   (5(

شرح المختصر )1508/2).
انظر: شرح المختصر )1508/2).  (6(
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- الأول: لا نسللم أنله يلزم من عدم دلالة المصلدر على ذلك عدم 
دلاللة فعل الأملر عليه؛ لأن الأمثلال لها خصوصيات تتميلز بالدلالة 
عليها، كما أن صيغة الفعل الماضي تدل على المصدر مع زيادة خصوص 
وهو المضي، وصيغة المستقل تدل على المصدر مع زيادة خصوص وهو 
الاسلتقبال، فكذلك صيغة الأمر تدل على المصدر مع زيادة خصوص 

وهو التكرار أو المرة)1).

وأجيلب عن ذلك: بأن المرة والتكلرار من صفات المصدر، وصيغة 
»افعلل« لا تلدل عللى المصدر، وإنلما الذي يلدل عليه حروفهلا، وهي 
الضلاد والراء والباء في »اضرب« مثاً، ولهذا قالت النحاة: الفعل يدل 
على المصدر بنفسله، وعللى الزمان بصيغته، وإذا لم تلدل على المصدر لم 

تدل على صفته، لاستحالة الدلالة على صفة الشيء دون الشيء)2).

- الثلاني: أن ملا ذكرتموه يبطل بالنهلي، فإن النهي يقتلضي التكرار 
والدوام، ومقتضى ما ذكرتموه أن يقتضي الكف مرة واحدة)3).

وأجيلب بأن التكرار في النهي ليس مسلتفاداً ملن المصدر، وإنما هو 
مسلتفاد ملن النفي، فإن قوللك: »لا تصل«، تقديلره: لا توقع صاة، 
والنكلرة في سلياق النفي تعم، فصلار النفي الذي في النهلي قرينة تدل 

على التكرار، وليس الأمر كذلك)4).

ورد: بأنلا نجعلل قولله: »صل« في تقديلراً أوقع الصلاة، والألف 
والام تقتضي استيعاب الجنس، فتدل على العموم والتكرار)5).

انظر: الكاشف )303/3(، الاستدلال بالتازم )183/1(.   (1(
انظر: الكاشف )303/3(، الاستدلال بالتازم )184/1).  (2(

رفع الحاجب )513/2(، الاستدلال بالتازم )184/1).  (3(
انظر: البرهان )167/1(، قواطع الأدلة )118/1(، الاستدلال بالتازم )184/1).  (4(
انظر: المعتمد )100/1(، قواطع الأدلة )118/1(، الاستدلال بالتازم )184/1).  (5(
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وأجيلب: بلأن يكتفلي بتقديلر ما يسلتقيم بله الكام، وقد اسلتقل 
اللكام بتقدير مصدر منكر، فا حاجة إلى زيادة تقدير الألف والام، 

فإن الأصل عدم التقدير)1).

الدليمل العماشر: لو كان الأمر يقتضي التكلرار لأفضى إلى المناقضة، 
واللازم باطل، فيبطل المللزوم، وبيان المازمة: أنه على القول باقتضاء 
الأملر التكلرار يكون الأمر مسلتوعباً لجميع الأزمنة، فلإذا أمر بأمرين 
مختلفلين لم يمكلن امتثلال الأول إلا بترك الثلاني، ولا امتثلال الثاني إلا 

بترك الأول، وذلك تناقض)2).

وقد نوقش هنا الدليل بأن الأمر لا يسلتوعب جميع الأزمنة مطلقاً، 
وإنما يستوعبها بحسب الإمكان، فا تلزم المناقضة)3).

الدليل الحمادي عشر: أن الأمر لطلب الفعلل، وطلب الفعل يفتقر 
إلى واحلد بحيث لا يتحقق ولا يوجد بدونه، وكان الواحد هو المتيقن 

من كل وجه، فلذلك كان هو أولى بكونه موجباً)4).

الدليل الثاني عشر: أن الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه، وهو أدنى 
ملا يعد به متمثلاً، ويحتمل على الجنس بدليله، وهلو النية، وذلك لأن 
الأملر يدل على مصدر مفرد، والمفرد لا يقع على العدد بل على الواحد 

حقيقة، وهو المتيقن)5).

انظر: قواطع الأدلة )118/1(، الاستدلال بالتازم )184/1).  (1(
انظلر: التمهيلد )191/1( وقلد ذكر الرازي، وتبعله الصفي الهندي هلذا الدليل مطولًا   (2(

ومفصاً، وذكر القرافي اعتراضاً عليه وأجاب عنه.
انظر: المحصول )101/2(، نقاش الأصول )1284/3(، الكاشلف )293/3(، نهاية 

الوصول )940/3).
المراجع السابقة نفسها.  (3(

انظر: الكافي شرح أصول البزدوي، للسغناقي )365/1).  (4(
انظر: التلويح على التوضيح، للتفتازاني )349/1).  (5(
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أو بمعنى آخر: أن الأمر يقع على أقل جنسله، وهو الفرد الحقيقي، 
ويحتملل كل الجنس وهو الفرد الحكمي، مثاله: لو قال لامرأته: طلقي 
نفسك، فيقع على الواحدة إلا أن ينوي الثاث، فالواحدة فرد حقيقي 

متيقن، والثاث فرد حكمي محتمل«)1).

أدلة القول الثاني:
وهي أدلة القائلين بأن الأمر يقتضي التكرار، ومن أقوى أدلتهم:

الدليل الأول: أن الصحابة  عقلوا التكرار من ظاهر قوله تعالى: 
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ( ]المائلدة: 6[ 

فلإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع علام الفتح بين صلوات بطهلارة واحدة، قال له 
: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه، قال:«عمداً  عمر بن الخطاب 
صنعته يا عمر!«)2)، ولو لم يعقل من ظاهر الآية تكرار الوضوء لتكرار 

الصاة لما سأله عن ذلك)3).

واعترض عليه في وجهين:

- الأول: بعدم التسليم أن عمر  سأل عن ذلك بناء على فهم التكرار 
من الآية، بل يجوز أن يكون السلؤال لأجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مداوماً على 
الوضوء عند كل صاة، فظن أنه أريد بالآية التكرار، فإن الأمر عندنا وإن 
لم يكن للتكرار لكن يحتمله، وعليه فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمده ليعلم أن 
فعله إن كان عمداً لم يكن التكرار مراداً من الأمر، وإن كان سهواً فقد أريد 

به التكرار لقرينة مداومته صلى الله عليه وسلم على التجديد عند كل صاة)4).

انظر: شرح نور الأنوار على المنار، للصديقي )58/1).  (1(
أخرجه مسللم في صحيحله، كتاب الطهارة، بلاب جواز الصلوات كلهلا بوضوء واحد   (2(

)294/1(، برقم )277).
انظر: العدة )266/1(، الواضح )547/2(، نهاية الوصول )926/3).  (3(

انظر: نهاية الوصول )932/3(، وراجع: الإحكام )197/2(، التمهيد )195/1).  (4(
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- الثلاني: ومع التسلليم بأن عمر  سلأل عن ذلك بنلاء على فهم 
التكلرار ملن الآية، لكن إنما كان ذلك لأن الأمر فيها معلق على شرط، 

فيتكرر بتكرار شرطه)1).

الدليمل الثماني: أنه صلى الله عليه وسلم لما أتى برجل قلد شرب، قال: »اضربوه«)2)، 
فكلرروا عليه اللضرب، ولو لم يكلن الأمر للتكرار لملا فعلوه، ولأنكر 

عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم ينكر عليهم دل على أنه للتكرار)3).

واعترض عليه من وجهين:

- الأول: علدم التسلليم بأنه حصل تكرير اللضرب من كل واحد 
منهلم حتى يقال: إنهلم فهموا التكرار، بل صلدر ذلك من مجموعهم، 
وقولله: فكرروا عليه الضرب من مقابللة بالجمع فيقتضي مقابلة الفرد 

بالفرد)4).

- الثاني: على فرض التسلليم، فالتكرار مسلتفاد ملن قرينه اقترنت 
بالخطاب، وهي شلاهد الحال، فإنهم فهموا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بضربه 
اللردع والزجلر، وذلك لا يحصلل بمرة واحلدة، وإنما يحصلل بتكرار 
الضرب، وكامنا في الأمر المطلق الخالي من القرائن، لا في الأمر المقيد 

بالقرائن)5).

انظر: التمهيد )195/1(، نهاية الوصول )932/3).  (1(
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال )550/3(،   (2(

. برقم )6547( من حديث أبي هريرة 
انظلر: شرح اللمع )222/1-223(، إحلكام الفصول )90/1(، التمهيد )192/1(،   (3(

الواضح )547/2(، نهاية الوصول )927/3).
انظر: نهاية الوصول )933-932/3).  (4(

انظلر: شرح اللمع )222/1-223(، إحلكام الفصول )90/1(، التمهيد )192/1(،   (5(
الواضح )550/2(، نهاية الوصول )933/3).
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)1) سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم  الدليل الثالث: ما روي أن الأقرع بن حابس 
فقال: يا رسلول الله أحجتنا هذه لعامنا هلذا أم للأبد؟ فقال: »للأبد، ولو 
قللت نعم لوجبت، ولما اسلتطعتم)2)«، فللولا أن الأمر لم يقتضي التكرار لم 
يكن للسؤال معنى، خاصة وأن الأقرع بن حابس من فصحاء أهل اللسان 

وأرباب اللغة والبيان)3).

وقد اعترض على هذا الدليل من وجهين:

- الأول: لا نسلم أن سبب سؤاله اقتضاء الأمر التكرار، وإنما سأل 
لأنله وجد في الرع أوامر محمولة على التكرار كالصاة وغيرها، فظن 

أن الحج مثلها)4).

هو: الصحابي الجليل الأقرع بن حابس بن غفال المجاشلعي الدارمي التميمي، قدم على   (1(
النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد بني دارم، فأسللم وحسلن إسامه، وشهد فتح مكة وحنيناً والطائف، 
وشلهد فتح العلراق مع خالد بن الوليد، وشلهد ملع شرحبيل بن حسلنة دومة الجندل،  

)ت31هل(.
انظلر: ترجمته في: الاسلتيعاب )96/1(، أسلد الغابلة )1191/1(، الإصابة )91/1-

.(92
أخرجه أبوداود في سلننه في كتاب المناسك، باب فرض الحج )344/2( برقم )1721(   (2(
وسلكت عنه، والنسلائي في سننه في كتاب مناسلك الحج، باب وجوب الحج )83/5(، 
وابن ماجه في سلننه في كتاب المناسلك، بلاب فرض الحلج )963/2(، برقم )2886(، 
والحاكم في المسلتدرك في كتاب المناسلك )680/1( برقم )1609( وقال: »هذا إسلناد 
صحيح« ووافقه الذهبي، والبيهقي في سلننه الكبرى، في كتاب الحج، باب وجوب الحج 

مرة واحدة )326/4).
وأصلل الحديلث أخرجله مسللم في صحيحله، في كتلاب الحج، بلاب فرض الحلج مرة 

)149/3( برقم )1337( من حديث أبي هريرة.
المعتملد  )ص40(،  الأدللة  تقويلم  )ص294-293(،  القصلار  ابلن  مقدملة  انظلر:   (3(
)100/1(، شرح اللملع )224/1(، قواطلع الأدللة )117/1(، التمهيد )193/1(، 

الواضح )547/2).
انظلر: تقويم الأدللة )ص43(، المعتملد )101/1(، شرح اللملع )224/1(، التبصرة   (4(

)ص43-44(، قواطع الأدلة )119/1-120(، التمهيد )193/1).
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ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يخفى على الصحابة أن في الشرع أوامر 
محمول�ة على الم�رة الواح�دة أيضاً، ولي�س إلحاق الحج بتل�ك أولى من 

إلحاقه بهذه)1).
- الث�اني: أن م�ا ذكر نح�وه مقابل بما اس�تدل به القائل�ون باقتضاء 
الأمر المرة؛ حيث قالوا: لو كان الأمر مقتضياً للتكرار لما س�أل عنه، إذ 
ليس لسؤاله حينئذٍ معنى، فكل جواب لكم عن سؤاله عن التكرار هو 

جوابنا عن سؤاله المرة الواحدة))).
وقد أجيب عن هذا: بأن فائدة سؤاله ههنا أنه لما رأى الصلاة والصيام 
يتكرران، وكانت المشقة العظيمة تلحق في الحج، ولا يكون مثلها في سائر 
العبادات، ثم ورد الأمر الذي يوجب التكرار خاف أن يكون بمنزلة سائر 
العبادات التي تتكرر، فحينئذٍ سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر يوجب مرة 

لما كان لسؤاله معنى؛ لأنه ليس يخافٍ أن يتكرر فيسأل عنه))).
وفي نظ�ري أن ه�ذا الج�واب ضعيف؛ لأن�ه قد علم بدلال�ة الواقع 
عند الصحابة أن الحج في العمر مرة؛ لوجوده في أثناء الجاهلية، فالنبي 
أطل�ق الأمر بالحج، وقد اس�تقر في أذهان الصحاب�ة كونه لمرة واحدة، 
فس�ؤال الصحابي -هن�ا- ليس لأن الأمر يقتضي التك�رار عندهم، بل 

طلباً للاستيثاق والسؤال عن شيء يخالف ما هو متقرر عندهم.
الدليل الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم: »إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما اس�تطعتم، 
وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا«)))، والتكرار بحسب ما يمكن مستطاع، 

انظر: الاستدلال بالتلازم )195/1).   (1(
انظ�ر: مقدم�ة اب�ن القص�ار )ص)9)(، أص�ول الجص�اص ))/0)1(، شرح اللم�ع   (((

)1/)))(، قواطع الأدلة )119/1(، التمهيد )1/)19).
انظر: مقدمة ابن القصار )ص)9)(، الاستدلال بالتلازم )195/1).  (((

أخرجه البخاري في صحيحة في كتاب الاعتصام بالكتاب والس�نة، باب الاقتداء بس�نن   (((
رس�ول الله صلى الله عليه وسلم ))/666( برق�م )7017(، ومس�لم في صحيح�ه في كت�اب الحج، باب 

فرض الحج مرة في العمر ))/9)1( برقم )7))1).
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فلزم أن يكون واجباً بظاهر الأمر، فا وجه لمخالفته والاقتصار على ما 
هو دون الطاقة والوسع)1).

واعترض عليه: بأنه لا حجة لكم في هذا الخبر، فإنا قائلون بموجبه؛ 
لأن النبلي صلى الله عليه وسلم أملر أن نأتي مما أمر به بما اسلتطعنا، والأملر بمجرده إنما 
يقتلضي فعل مرة واحلدة، وما زاد على ذلك فغير مأملور به ولا داخل 
فيه، فالاستدلال بالحديث إنما يصح أن لو كان ما زاد على المرة الواحدة 

مأموراً بها، وليس كذلك)2).
الدليل الخامس: أن الصديق  تمسلك عللى أهل الردة في وجوب 
تكلرار الزكاة بقولله تعلالى: )ڱ   ں( ]البقلرة: 43[، ولم ينكر عليه 

أحد من الصحابة، فدل على انعقاد الإجماع على أن الأمر للتكرار)3).
واعلترض عليله: بأنلا لا نسللم أنله تمسلك بنفلس الصيغة، بل تمسلك 
بالصيغة المعلوم منها أن المراد التكرار، وهذا لجواز أن يكون للصديق علم 
استفاده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة  أجمعين علموا ذلك، فا 
يكون ذلك تمسكاً بنفس الصيغة، بل بصيغة العلم بأن المراد بها التكرار)4).
الدليمل السمادس: أن أكثر أوامر الرع على التكلرار، فإذا ورد أمر 
شاذ متجرد وجب حمله على مقتضى التكرار، لأنه صار بكثرة استعماله 

عرف الرع)5).

انظلر: شرح اللملع )223/1(، التمهيلد )193/1(، الواضلح )548/2(، الإحلكام   (1(
)192/2(، نهاية الوصول )932/3).

التمهيلد )194/1(، الإحلكام  اللملع )223/1(،  التبلصرة )ص44(، شرح  انظلر:   (2(
)197/2(، نهاية الوصول )932/3(. 

انظر: المحصول )102/2(، الكاشف )296/3(، نهاية الوصول )925/2(، الإبهاج )52/2).  (3(

انظر: الكاشف )297/3(، وراجع: المحصول )104/2(، نهاية الوصول )929/3).  (4(
انظر: الواضح )548/2(، وراجع: التبصرة )ص44(، شرح اللمع )225/1(، قواطع   (5(
الأدللة )120/1(، التمهيلد )194/1(، الإحلكام )191/22(، أصلول ابلن مفللح 

)672/2(، نهاية الوصول )925/3(. 
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واعترض عليه من ثاثة أوجه:

- الأول: أنّلا لا ننكلر احتلمال الأملر التكلرار، لكن إنلما أنكرنا أن 
يكون موضوعاً لذلك، فحمل كثيرين الأوامر على التكرار لا يدل على 
استفادة ذلك من ظاهرها، بل إنما حملت على التكرار لدليل من خارج، 

وخافنا في الأمر المتجرد.

- الثلاني: أنه ورد في الرع من الأوامر ما لا يقتضي التكرار كالأمر 
بالحج والعمرة، ولا يقال: إن ذلك مسلتفاد من ظاهر الأمر، وإلا لزم 
ملن ذللك التناقض أو اعتقاد الظهور في أحلد الأمرين دون الآخر من 

غير أولوية، وهو محال)1).

- الثاللث: أن هذا الاسلتدلال يبطلل بألفاظ العموم، فلإن أكثرها 
مخصوص، ولا يدل على أن مقتضاها وموضوعها الخصوص، فكذلك 
هنلا، فلإن ورود بعض الأواملر وحملها على التكرار لدليلل أو قرينة لا 

يعني ذلك أن كل أوامر الرع هكذا)2).

الدليل السابع: قياس الأمر على النهي في هذا الباب، فكما أن النهي 
يفيلد وجلوب ترك الشيء، والأملر يفيد وجوب فعله، ثلم النهي يفيد 
وجلوب الترك عللى الاتصال أبداً، فكذلك الأملر يفيد وجوب الفعل 

أبداً بجامع أن كاً منهما استدعاء وطلب)3).

وقد اعترض عليه من ثاثة أوجه:

انظلر: التبلصرة )ص44(، شرح اللمع )225/1(، قواطع الأدللة )120/1(، التمهيد   (1(
)194/1(، الإحلكام )194/2(، نهاية الوصلول )928/3(، القرائن عند الأصوليين 

 .)599-598/2(
انظر: التبصرة )ص44(، شرح اللمع )226/1).  (2(

انظر: كشف الأسرار )285/1(، وراجع: التبصرة )ص44(، شرح اللمع )224/1(،   (3(
إحكام الفصول )91/2( العدة )266/1(، التمهيد )202/1(، الواضح )548/2(، 

المحصول )102/1(، الإحكام )192/2).
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- الأول: أن هذا قياس في اللغات، وهو ممنوع)1).

وأجيب عنه: بأن القياس في اللغة صحيح، ولا نسلم عدم جوازه)2).

- الثلاني: علدم التسلليم بأن النهلي يقتضي الكف على اللدوام، بل 
يكفي قدر ما يقع عليه اسلم الكف، وذللك بالمرة الواحدة؛ لأن معنى 
التكلرار أن يفعلل فعاً وبعد فراغله منه يعود إليه، وهلذا لا يوجد في 

النهي، لأن الكف فعل واحد مستدام، وليس بأفعال مكرره)3).

وأجيب: بأن هذا مردود بالإجماع، حيث نقل غير واحد كالشيرازي، 
والقاضي أبي يعلى والآمدي الإجماع على أن النهي يقتضي الدوام)4).

- الثالث: أن هناك فروقاً بين الأمر والنهي، فمن هذه الفروق:
أن النهلي مقتضلاه علدم إدخلال ماهيلة الفعل المنهلي عنه في . 1

الوجود، وذلك إنما يحصل بالكف عنه دائمًا، وأما الأمر فليس 
فيه دلالة على إدخال جميع أفراد الماهية في الوجود، بل يصدق 
على المرة الواحدة، فا موجب للمصير إلى التعميم، فمثاً إذا 
قلال: والله لا دخلت الدار، يقتضي اللدوام، أما إذا قال: والله 

لأدخلن الدار، فيكفي فيه دخله واحدة توجب الحنث)5).
وأجيب: بعدم التسليم بأن امتثال الأمر يقع بفعل مرة واحدة، 
ولا يسلتقيم هذا الفرق إلا بإثبات ذلك)6)، وأما تفريقكم بين 
الأملر والنهي في القسلم فغير صحيح؛ لأن اللبر والحنث من 

انظر: التقريب والإرشلاد الصغير )125/2(، العلدة )267/1(، التمهيد )201/1(،   (1(
البرهان )164/1(، الكاشف )301/3).

انظر: العدة )267/1(.   (2(
انظر: قواطع الأدلة )120/1(، العدة )266/1(، الإحكام )195/2).  (3(

انظر: التبصرة )ص44(، العدة )266/1(، الإحكام )194/2).  (4(
انظر: نهاية الوصول )930/3).  (5(

انظر: المعتمد )104/1).  (6(
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أحكام الرع، والخاف في مقتضى الأمر وموضعه من اللغة، 
فا يعتبر أحدهما بالآخر)1).

أن النهلي نقيلض الأملر، ولملا ثبلت أن النهلي يفيلد اللدوام . 2
والتكلرار وجب أن يفيلد الأمر المرة الواحلدة، ضرورة كونه 

مناقضاً له)2).
أن النهلي نفلي، والنفلي يعم، بينلما الأمر إثبلات، فيكفي فيه . 3

موضع واحد، ولهذا لو أخبر، فقال: ما فعلت كذا لاقتضى أنه 
ما فعله عللى الدوام، ولو قال: قد فعلت كذا، اقتضى أنه فعله 

مرة واحدة)3).
أن النهي يقتضي قبح المنهي عنه، والقبيح يجب الكف عنه على . 4

الدوام، وأما الأمر فيدل على حسلن المأمور به، والحسن يجوز 
تركه)4).

وأجيلب: بعدم التسلليم على الإطلاق؛ لأن النهي قد يكون 
على سلبيل الكراهلة، وقد يكون عللى سلبيل التحريم، ولأن 
القبيلح المنهي عنله في وقت ما قد يكون حسلناً مأملوراً به في 
وقت آخر، كما أن الحسلن المأمور بله في وقت قد يكون قبيحاً 

حراماً في وقت آخر)5).
أن في حمل الأمر على التكرار مشقة وحرج؛ إذ يؤدي ذلك إلى . 5

انقطلاع الناس عن مصالحهم وتعطلل أمورهم، والنهي ليس 

انظر: العدة )267/1).  (1(
انظر: شرح اللمع )224/1(، التبصرة )ص44(، التمهيد )201/1-203(، المحصول   (2(

)105/2(، الإبهاج )53/2(. 
انظر: شرح اللمع )224/1(، التبصرة )ص44(، قواطع الأدلة )121/1).  (3(

انظر: التقريب والإرشاد الصغير )127/2(، المعتمد )104/1(، العدة )269/1).  (4(
انظر: التقريب والإرشاد الصغير )128/2).  (5(
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كذللك؛ إذ لا يقتلضي إلا الكف والامتناع، ولا ضيق في ذلك 
ولا حرج)1).

وأجيب عنه من وجهين:
الأول: أن اللكام في مقتضى اللفلظ، واللغات لا تثبت يمثل 
هذا، إذ لا يمتنع أن يضعوا لفظاً لما لا يمكن فعله، وأما الضيق 

والحرج فالبحث فيه بعد ثبوت مقتضى اللفظ)2).
الثلاني: أن القائلين بالتكرار إنما قالوا بذلك بحسلب الوسلع 
والإملكان على وجه لا يؤدي إلى تعطيل الفروض والمصالح، 
ثلم إنه يبطل بما للو قال: »صل على الدوام، ولا تتشلاغل عنه 
بشيء آخلر«، فإنه يقتضي الدوام وإن أفلضى إلى ما ذكرتم من 

مشقة وحرج)3).

الدليل الثامن: أن مطلق الأمر يقتضي إيقاع الفعل في جميع الأزمان؛ 
لأنه لا تحديد فيه، فإذا قال: »صم« اقتضى إيقاع الصوم في جميع الأزمان 
القابلة له إلا ما خصها الدليل، فهو بمثابة شمول العام لجميع الأعيان 
كقولله تعلالى: )ھ  ھ  ے  ے( ]التوبة: 5[ فإنه شلامل 

لجميع الأعيان الداخلة تحته إلا ما خصه الدليل)4).

وقد اعترض عليه من وجهين:

- الأول: بأنّلا لا نسللم أن الأملر بالصلاة يقتلضي فعلهلا في جميع 

انظلر: المعتملد )104/1(، العلدة )269/1(، قواطلع الأدلة )121/1(، الاسلتدلال   (1(
بالتازم )192/1).

انظر: المعتمد )104/1(، قواطع الأدلة )121/1(، الاستدلال بالتازم )192/1).  (2(
انظر: المعتمد )104/1(، العدة )269/1(.   (3(

انظلر: الواضح )549/2(، وراجلع: العدة )271/1(، التمهيلد )195/1(، التبصرة   (4(
)ص46(، شرح اللملع )227/1(، إحكام الفصلول )91/1(، الإحكام )192/2(، 

نهاية الوصول )925/3).
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الأزملان؛ لأن الزملان غير مذكلور ولا يتناوله اللفلظ، لكنه لا يدخل 
الوجلود إلا بفعلل مرة واحدة، واحتيج في الأملر إلى الزمان؛ لأن فعل 
المكللف لا يقع إلا في زملان، ويكفي فعله مرة واحدة حتى يطلق عليه 

القيام بالفعل)1).

- الثلاني: أن العلام يفلارق الأملر؛ لأن تناولله لأفلراده على سلبيل 
الشلمول والعملوم، وتنلاول الأمر لأفراده على سلبيل البلدل، فهو في 

حكم المطلق)2).

وأجيلب: بأن الأملر يفيد اسلتدعاء الفعل في جميع الأزملان ما دام 
صالحلاً للفعلل فيله، فا وجه للبلدل والتخيير ملع كون الأملر مطلقاً 
والزملان للفعلل صالحلاً، وكون الزملان لم يذكر فا يللزم؛ لأنه ظرف 

لابد منه لفعل المحدث فصار كالمذكور)3).

الدليل التاسمع: أن الأمر يقتضي وجلوب الفعل ووجوب الاعتقاد 
والعلزم، ثم اعتقاد الفعل يجب تكراره، فكذلك الفعل يقتضي التكرار 

ولا فرق)4).

واعترض عليه باعتراضين:

- الأول: أنله لا يمتنلع أن يجلب دوام العلزم والاعتقلاد دون دوام 
الفعلل كما لو قال: »صلل مرة«: فإن العزم والاعتقاد تجب اسلتدامته، 
ولا تجب استدامة الفعل، فإذا فعل الصاة وصلى ركعتين برأت ذمته، 

انظلر: الواضح )552/2-553(، شرح اللمع )227/1(، إحكام الفصول )91/1(،   (1(
الإحكام )195/2).

انظر: الواضح )553/2).  (2(
المرجع السابق نفسه.   (3(

انظلر: التبصرة )ص45(، شرح اللمع )226/1(، وراجع: العدة )269/1(، الواضح   (4(
)548/2(، إحكام الفصول )91/1(، التمهيد )197/1(، الإحكام )192/2(، نهاية 

الوصول )928/3(، المهذب في علم أصول الفقه )1371/3).
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لكلن دوام العزم والاعتقاد واجب، فالاعتقلاد والعزم يتكرر وجوبه، 
والفعل لا يتكرر وجوبه كما في المثال السابق)1).

- الثلاني: أن قيلاس الفعلل على الاعتقلاد والعزم قياس ملع الفارق، 
ووجله الفلرق: أن الاعتقلاد والعلزم عللى الفعلل لم يجب بصيغلة الأمر 
الواردة، وإنما يستند في وجوبه إلى قيام الدلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
فلإذا أخبر بالوجوب وجب اعتقاده، فإذا عرف المكلف بالأمر ولم يعتقد 
وجوبله صار مكذبلاً له، فيصير كافلراً بذلك فيما طريقله التواتر، ومخطئاً 
فيلما طريقة الآحاد، فوجب عليه اعتقاد الوجوب كلما ذكر الأمر، وليس 
كذلك الفعل، فإنه يجب بصيغة الأمر، فإذا فعل ما أمر به مرة واحدة صار 
ممتثاً، مثل أن يقول: »صل« فيصلي المأمور ركعتين -فقط- فيحسلن أن 

يقول: »قد صليت«)2).
الدليمل العماشر: أنله لو قلال قائل لمن هلو دونه: احفظ هلذا المال، 
وأحسلن علرة فان، وخالط الناس بحسلن السليرة، فإنله يفهم منه 
التكلرار، وللو فعل المأمور ذللك مرة، ثم ترك فإنه يحسلن توبيخه على 
مفارقته الحال التي أمره بها حسب ما يحسن توبيخه بترك ذلك إذا قيده 

بالدوام)3).
واعترض عليه: بأن ذلك لا يسلتفاد من مطللق الأمر، بل من القرينة 
العرفية المقترنة به، فإن من المعلوم أن معنى الحفظ عدم التضييع، وذلك لا 

التمهيلد   ،)270/1( العلدة   ،)226/1( اللملع  شرح  )ص45(،  التبلصرة  انظلر:   (1(
)197/1(، نهايلة الوصلول )933/3(، الواضلح )548/2(، الأحلكام )196/2( 

المهذب في علم أصول الفقه )1371/3).
التمهيلد )198/1(، الإحلكام  اللملع )226/1(،  التبلصرة )ص46(، شرح  انظلر:   (2(
)195/2(، نهايلة الوصلول )933/3(، المهلذب في عللم أصلول الفقله )1371/3-

 .)1372
انظلر: الواضلح )548/2(، نهايلة الوصلول )928/3(، القرائلن عنلد الأصوليلين   (3(
)600/2(، وراجع: التمهيد )195/1(، شرح اللمع )226/1(، التبصرة )ص45).
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يحصل إلا بحفظ الشيء على الدوام، فمتى تركه لم يحفظه، فحسن توجيه 
اللوم إليه، وكذا من المعلوم بالضرورة أنه لا يكفي في حسلن العرة مع 
الناس ومخالطتهم بحسلن السليرة حصول ذلك من الرجل مرة واحدة، 
بلل المراد منه الدوام لتحصيل الأخلاق الفاضلة وجلب قلوب الناس، 

وليس كامنا في الأمر المحتف بالقرائن، بل في المجرد منها)1).

الدليل الحادي عشر: أن الأمر لو لم يفد التكرار لما جاز ورود النسخ 
عليله، والازم باطل، فيبطل الملزوم، وبيان المازمة: أن ورود النسلخ 
عللى الملرة الواحدة يسلتلزم البلداء)2)؛ لأنه إذا أملر بالملرة الواحدة ثم 
نسلخها يكون قد بدا له في الأمر بها أمر، وذلك محال على الله سلبحانه 
وتعالى، وهذا بخاف ما إذا كان للتكرار؛ فإن النسلخ يدل حينئذٍ على 

تحقيق الأمر ببعض الأزمنة)3).

واعترض عليه من وجهين:

- الوجه الأول: منع بطان الازم، فا يسللم جواز ورود النسلخ 
عليه، فإن ورد كان ذلك قرينة على أن الأمر أريد به التكرار)4).

- الوجه الثاني: أن جواز النسخ عليه لا يستلزم البداء، فإنه يجوز -عندنا- 
نسخ الفعل قبل التمكن من الامتثال، ولا يلزم منه شيء من ذلك)5).

انظلر: شرح اللمع )197/1(، التمهيلد )195/1-196(، نهاية الوصول )933/3(،   (1(
القرائن عند الأصوليين )600/2).

البداء هو ظهور المصلحة بعد خفائها أو ظهور الرأي بعد أن لم يكن.  (2(
انظر: الكاشف )297/3(، التعريفات )ص62(، الكليات )ص242).

انظلر: المعتملد )101/1(، قواطلع الأدللة )122/1(، التمهيلد )199/1(، الواضح   (3(
)549/2(، المحصلول )102/2(، الإحلكام )192/2(، نهايلة الوصول )926/3(، 

الاستدلال بالتازم )188/1(. 
انظر: المعتمد )101/1(، المحصول )106/2(، نهاية الوصول )930/3(، الاستدلال   (4(

بالتازم )188/1).
انظر: الإحكام )196/2(، نهاية الوصول )930/3(، الاستدلال بالتازم )188/1).  (5(
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الدليمل الثماني عمشر: أن الأمر للو لم يقتلضي التكرار لما جلاز ورود 
الاستثناء عليه والازم باطل، فيبطل الملزوم)1).

وبيان المازمة: أن الأمر لو أفاد المرة الواحدة لكان ورود الاستثناء 
عليله نقضاً)2)؛ لأن الاسلتثناء موضوع لإخراج بعلض من كل، والمرة 
الواحدة إذا اسلتثنت لم يكن ذللك إخراجاً لبعض من كل، بل إخراجاً 
للجميع، فقد وجد الاسلتثناء ولم يوجد مفهومه، وهو إخراج البعض 
من الكل فكان نقضاً)3)، ولأنه يسلتحيل الاسلتثناء من المرة الواحدة؛ 
لكونله تناقضلاً؛ لأن الأملر اقتضى ثبلوت الملرة الواحدة، والاسلتثناء 
اقتلضى عدم ثبوتها، فلزم ملن ذلك كون المرة الواحدة ثابتة وغير ثابتة، 

وهو محال)4).
وقد اعترض على هذا الدليل من وجهين:

- الأول: أن القائللين بأن الأمر على الفلور يمنعون بطان الازم، 
وقالوا: لا يجوز ورود الاستثناء عليه)5).

وأملا القائلون بلأن الأمر على التراخي فقد منعلوا المازمة، فقالوا: 
م بأن ورود الاسلتثناء على الملرة الواحدة يكلون نقضاً، بل هو  لا نسللِّ
لإخراج بعض الأزمنة التي كان المكلف مخيراً بين إيقاع المرة فيها وبين 

إيقاعها في غيرها)6).

انظلر: المعتمد )101/1(، المحصول )103/2(، الإحلكام )192/2(، نهاية الوصول   (1(
)926/2(، الإبهاج )53/2).

انظر: المحصول )103/2).  (2(
انظر: نفائس الأصول )169/2).  (3(

انظر: الإحكام )192/2(، الكاشف )297/2(، نهاية الوصول )926/3).  (4(
انظلر: المعتمد )101/1(، المحصول )106/2(، الإحلكام )196/2(، نهاية الوصول   (5(

 .)930/2(
انظلر: المعتمد )101/1(، المحصول )106/2(، الإحلكام )196/2(، نهاية الوصول   (6(

)930/3(، الاستدلال بالتازم )140/1).
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- الثاني: سلمنا ذلك، لكن ورود الاستثناء على الأمر قرينة على أنه 
أريلد به التكرار، وكامنا في الأمر المجرد، أما إذا اختفت بالأمر قرائن 

تدل على التكرار فإنه يحمل عليه)1).

أدلة القول الثالث:
وهم القائلون بالوقف في استعمال المرة أو التكرار.

وقد استدلوا بعدة أدلة منها:

الدليل الأول: لو لم يكن الأمر مشلتركاً بين التكرار والمرة لما حسلن 
الاستفهام والازم باطل، فيبطل الملزوم)2).

وبيان المازمة: أن الاسلتفهام إنما يحسلن في مواطن الإجمال، ومنها 
الاشلتراك، وأملا إذا فهم المراد من مجلرد اللفظ، فليس للسلؤل حينئذٍ 

معنى)3).

ويؤكد هذا حديث الأقرع بن حابس المتقدم، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على 
استفهامه دليل على حسنه لغةً وشرعاً)4).

قلال الباقلاني: »والذي يدل على صحة دعلوى وجوب الوقف في 
إطلاق الأمر اتفاق أهل اللغة على حسلن الاسلتفهام للأمر عما نريده 
بمجلرد الأمر من فعل ملرة أو عدد محصور أو الدوام، فلذلك مانع أن 
يقال لمن قال لعبده »اضرب زيداً« أردت به فعل مرة أو مرات محصورة 

أو الدوام والتكرار، هذا مالا خاف في حسن استفهامه«)5).

انظر: المعتمد )101/1(، نهاية الوصول )931/3(، الاستدلال بالتازم )190/1).  (1(
انظر: التقريب والإرشلاد الصغير )118/2( وما بعدها، التلخيص )302-300/1(،   (2(

المحصول )103/2-104(، الاستدلال بالتازم )196-195/1).
الاستدلال بالتازم )196/1).  (3(

انظر: الواضح )561/2(.   (4(
التقريب والإرشاد الصغير )117/2).  (5(
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وقد اعترض على هذا الدليل بمنع المازمة: فا نسلم أن الاستفهام 
إنما حسن في موطن الإجمال، بل إن له فوائد أخرى، منها: حسن التثبت 
وطللب تحصيل اليقين)1)، كما أن حسلن الاسلتفهام غلير مقصور على 
المتردد بين حقيقتين، فإن الإنسلان يجوز أن يستفهم عن ألفاظ ينصرف 
إطاقهلا إلى حقائلق موضوعه لها مع علمه بهلا، وذلك، إما للتأكد، أو 
لدفع احتمال التجوز، ولذلك لو قال قائل: دخل السلطان البلد، وجاء 
الغيلث، وملات زيد، جاز أن يسلتفهم المخاطب: هل دخل بنفسله أم 
عسلكره جيشله؟ وهل هطل المطر وزهقت نفس زيد، أم قارب مجيء 

الغيث، وكاد أن يموت زيد؟)2).

الدليمل الثماني: أن الأمر لو كان يقتضي التكرار لما حسلن أن يصرح 
بله فيقلول: افعل أبداً أو دائلمًا أو سرمداً ونحو ذللك، ولو كان يقتضي 
الفعل مرة لما حسلن تقييده بها بأن يقول: )فعل مرة(، فلما حسلن ذلك 
دل عللى أن إطاقله لا يدل على ملرة ولا تكرار، فللزم الوقف فيه على 

قرينة تصرفه إلى أحد محتمليه)3).

واعلترض عليه: بأن التصريح بالمرة إنما هلو لتأكيد مقتضى مطلقه، 
وإزالة الشبهة والاحتمال، وذلك بذكر مراده قطعاً الذي هو أصرح من 
الإطاق، وذلك لاغناء المخاطب عن كلفة الاستفهام، وأما التصريح 

بالتكرار فهو لصرف الأمر عن ظاهره الذي فهمه السامع)4).

الدليمل الثالمث: أن الأملر اسلتعمل في الملرة والتكلرار، وظاهلر 

انظر: تنقيح المحصلول )141/1(، الإحكام )196/2(، نفائس الأصول )169/2(،   (1(
الاستدلال بالتازم )196/1).

انظلر: الواضلح )562/2-563(، نهايلة الوصلول )938/3(، الإبهلاج )54/2(،   (2(
القرائن عند الأصوليين )602/2).

انظر: الواضح )561/2(، القرائن عند الأصوليين )602/2(.   (3(
انظر: الواضح )564/2(، القرائن عند الأصوليين )603/2(.   (4(



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 182

الاسلتعمال يعطي أن اللفظ حقيقة في جميع ما اسلتعمل فيه؛ إذ الأصل 
في الكام الحقيقة)1).

واعترض عليه: بأن الاستعمال لا يدل على تردد اللفظ عند الإطاق، 
وأنه حقيقة في كل ما اسلتعمل فيه، فإن المجاز لفظ مسلتعمل في غير ما 
وضلع لله اللفظ ابتداء، فيلزم من ادعائكم أنه لا يوجد الاسلتعمال إلا 

إذا كان حقيقة، مما يؤدي إلى بطان قولكم بالمجاز)2).

المطلب الرابع
الترجيح

ملن خال هذا العرض للأقوال، والنظلر في الأدلة والاعتراضات 
عليهلا والإجابة، يترجلح لي -والله أعللم- قول الجمهلور القائل بأن 

الأمر لا يقتضي التكرار، وذلك لما يأتي:

قلوة الأدللة التي اسلتدلوا بهلا، وسلامة غالبها ملن المعارض . 1
القوي.

ورود الاعتراضات القوية على أدلة القائلين بالتكرار والقائلين . 2
بالوقف حيث ناقشها الجمهور بما يبطل أو يضعف الاستدلال 

بها.
أملا القائللون بالتكلرار فكانت غالب أدلتهلم خارجة عن محل 
النلزاع؛ لأن ملا ذكر من أدللة تدل على التكرار إنلما حملت عليه 

لأجل القرينة.

انظر: التقريب والإرشلاد الصغير )119/2(، نهاية الوصلول )938/3(، القرائن عند   (1(
الأصوليين )603/2).

انظر: القرائن عند الأصوليين )603/2(، وراجع: المحصول )107-106/2، 340(،   (2(
نهاية الوصول )938/3(، الفائق )71/2).
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وأما القائلون بالتوقف فهم من جهة التأصيل والتعقيد يجزمون 
بأن الأمر يقتضي فعله مرة واحدة، وأما ما زاد عليها فا يجزمون 
بنفيله ولا إثباتله؛ لأن صيغلة الأملر -عندهلم- محتمللة لكا 
الأمريلن، فيتوقفون في ذلك على القرينلة، وهم في هذا متفقون 
ملع القائللين بعدم التكلرار في اقتضائه المرة الواحلدة فقط، مع 
اختلاف بينهم -أي القائلين بعدم التكرار- في احتمال التكرار 

وعدمه.
وأملا من جهة العمل والتطبيق فإنه لا فلرق بين القولين الأول 
والثاللث؛ لأن كليهما على علدم العمل بالأملر إلا مرة واحدة، 
وأما الزيادة عليها فالأمر موقوف على دليل أو قرينة تقتضيها)1).
وبنلاء عليله فالذي يظهلر أن القول بالتوقف في هذه المسلألة لا 
يساعد عليه الدليل، ولا يظهر له أثر في جانب الفروع الفقهية.
كلما أن القلول بالتوقف يؤول في النهايلة إلى القول بأن الأمر لا 
يقتلضي التكلرار ويقتضي المرة، يقول المجد ابلن تيمية: »ويحقق 
ذللك عندي أنه -أي القول بالتوقف- يرجع إلى قول من قال: 

لا يقتضي التكرار«)2).

أن في العملل بقول الجمهور إعمالًا للنصوص الرعية، وحملها . 3
على الأصل اللغوي العام، وهو دلالته على المرة فقط، وهو أمر 
متيقلن متفق عليه بين أصحاب المذاهب الثاثة، كما اتفقوا على 
أنله يحمل على التكرار أو المرة عند ورود أدلة خارجية أو قرائن 

لفظية أو حالية أو عرفية.

انظر: البحر المحيط )387/2(، التوقف في المسائل الأصولية في دلالات الألفاظ، رسالة   (1(
ماجستير في قسم أصول الفقه، كلية الريعة بالرياض، عبد الرحمن العزار )ص164).

المسودة )ص21(.   (2(
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أما القلول بالتوقف ففيه تعطيل للنصوص الرعية؛ لأنه سليعمل 
حتمًا بالأمر مرة واحدة، لكنه سيتوقف في الزيادة عليها حتى يرد دليل 

أو قرينة تقتضيها.

المطلب الخامس
سبب الخلاف

سلبب الخلاف في هذه المسلألة يعلود إلى جلواز اسلتعمال الأمر في 
كل ملن المرة والتكرار، فقد وردت بعض النصوص واسلتعملت فيها 
الملرة، ووردت أخرى اسلتعمل فيهلا التكرار، فوقلع فيها الخاف بين 
الأصوليين، وهذا ما ذكر جال الدين المحلي بقوله: »ومنشلأ الخاف: 
اسلتعماله فيهما)1)، كأمر الحج والعملرة وأمر الصاة والزكاة والصوم، 
فهل هو حقيقة فيهما؛ لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، أو في أحدهما 
-حلذراً من الاشلتراك- ولا نعرفله، أو هو للتكرار؛ لأنله الأغلب أو 
الملرة؛ لأنهلا المتيقلن، أو في القدر المشلترك بينهما، حذراً من الاشلتراك 

والمجاز«)2).

المطلب السادس
ثمرة الخلاف

تقلدم في المطللب الرابع أنه لا فرق بين القوللين الأول والثالث من 
جهة العمل والتطبيق؛ لأن كليهما متفق على عدم العمل بالمرة الواحدة، 
وأن الزيلادة عليها موقوف على دليل أو قرينة، فالخاف بينهما يكاد أن 

يكون لفظياً.

أي: في استعمال المرة والتكرار.  (1(
شرح المحلي )482/1).  (2(
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ويبقلى الخاف بين القولين الأول والثاني، وهم القائلون بالتكرار، 
وعدمله، حيلث ترتب على الخلاف بينهما خاف في علدد من الفروع 

الفقهية، منها:

الفرع الأول: إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة.
إذا وجبلت الصاة عللى المكلف، وكان عنده ثيلاب بعضها طاهر، 
وبعضها نجس، واشتبه الطاهر بالنجس، ولا يمكن تمييزه، وكان يعلم 
عدد الثياب النجسلة، ولم يكن لديه ماء ليغسللها، فهل يتحرى ويصلي 
في أي ثلوب، أم أنله يصللي أكثر من صاة حتى تلبرأ ذمته؟ اختلف في 

ذلك على قولين:
القمول الأول: أنله يصلي في كل ثلوب بعدد النجلس، ويزيد صاة 
واحدة، فلو كانت النجسلة أربعة صلى خمس صلوات بخمسلة أثواب 
حتلى يتعلين أنه صللى في ثلوب طاهلر، وهلذا قلول الحنابللة)1) وابن 

الماجشون من المالكية)2).
وذللك لأن الله أملر بتطهير الثياب في قولله: )ڭ  ۇ( ]المدثر: 4[ 

والأمر يقتضي التكرار عندهم.
القول الثاني: أنه يتحرى في الثياب، ثم يصلي في الثوب الذي اختار 
أنله طاهلر، وتجزئه الصاة، وتلبرأ ذمته، وهذا قول جمهلور العلماء من 

الحنفية)3) والمالكية)4) والشافعية)5).

تيميلة  لابلن  الكلبرى  الفتلاوى   ،)100/1( الفلروع   ،)86-85/1( المغنلي  انظلر:   (1(
)240/1(، الإنصاف )140-139/1).

انظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )111/1(، مواهب الجليل )248-247/1).  (2(
انظر: البحر الرائق )232/1(، شرح فتح القدير )229/1).  (3(

انظلر: عقلد الجواهلر الثمينلة )111/1(، جامع الأمهلات )ص42(، مواهلب الجليل   (4(
.(248-247/1(

انظر: البيان للعمراني )56/1( )98/2(، المجموع )152/3).  (5(
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الفرع الثاني: حكم قراءة الفاتحة في ركعات الصلاة.
اختلف في ذلك على أقوال منها:

القمول الأول: أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعات الصاة، وهذا 
مذهب الجمهور من المالكية)1) والشافعية)2) والحنابلة)3).

القمول الثماني: أن القلراءة تجلب في ركعتين من الصلاة فقط، وهو 
قلول الحنفية)4) واختلفوا في موضعها، فأكثرهم على أن محلها الركعتان 
الأوليلان)5)، وذهب القلدوري منهم إلى أن القراءة في ركعتين منها من 

غير تعيين)6).

القمول الثالث: أنه إن قرأ في ركعة واحدة أجزأه، وهو قول الحسلن 
البصري وبعض أصحاب داود)7).

واسلتدلوا بقوله تعلالى: )ڈ  ژ  ژ   ڑ( ]المزمل: 20[، قالوا: هذا 
أمر، ولا يقتضي أكثر من مرة)8).

الفرع الثالث: القدر المجزئ في التسبيح في الركوع والسجود.
اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القمول الأول: أن القلدر المجلزئ في التسلبيح قلول: سلبحان ربي 
العظيم في الركوع مرة واحدة، وقول سلبحان ربي الأعلى في السلجود 

انظر: الكافي لابن عبد البر )201/1(، بداية المجتهد )128/1).  (1(
انظر: البيان للعمراني )192/2(، المجموع )318/3).  (2(

انظر: المغني )156/2(، ما بعدها.  (3(
انظر: المبسوط )24/1(، بدائع الصنائع )681/1).  (4(
انظر: المبسوط )24/1(، بدائع الصنائع )681/1).  (5(

انظر: التجريد له )503/2(، حاشية ابن عابدين )479/1).  (6(
انظر: المجموع )318/2).  (7(
انظر: المجموع )319/3).  (8(
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ملرة واحدة، وأدنى الكلمال فيه ثاث مرات، وهو قلول الجمهور من 
المالكية)1) والشافعية)2) والحنابلة)3).

واستدلوا بما روى عقبة بن عامر  أنه قال: لما نزل قوله تعالى: )ے  
ۓ  ۓ   ڭ( ]الواقعة: 74، 96[ ]الحاقة: 52[ قال النبي صلى الله عليه وسلم: »اجعلوها في 
ركوعكلم«، ولما نزل قوله تعلالى: )ں  ڻ  ڻ  ڻ( ]الأعللى: 1[ قال 
النبلي صلى الله عليه وسلم: »اجعلوها في سلجودكم«)4)، وهذا أملر، والأمر بالفعل لا 

يقتضي التكرار، فيصير متمثاً بتحصيله مرة واحدة)5).
القول الثاني: أن القدر المجزئ في التسبيح قول: سبحان ربي العظيم 
في الركوع ثاثاً، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود ثاثاً، ولا يجزئ 

أقل من ذلك، وهذا قول الحنفية)6).
واستدلوا بما روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إذا صلى 
أحدكلم فليقلل في ركوعله: سلبحان ربي العظيم ثاثاً، وفي سلجوده: 

سبحان ربي الأعلى ثاثاً، وذلك أدناه«)7).

انظر: الكافي لابن عبد البر )206/1(، القوانين الفقهية )ص66).  (1(
انظر: المجموع )383/1).  (2(

انظر: المغني )178/2(، الرح الكبير )481/3(، المبدع )295/1).  (3(
أخرجله أبلوداود في سلننه في كتلاب الصاة، باب ما يقلول الرجل في ركوعه وسلجوده   (4(
)542/1(، برقم )870(، والبيهقي في سننه من طريقه، في كتاب الصاة، باب القول في 
الركوع )86/2(، وأحمد في مسنده )155/4(، والحاكم في مستدركه )225/1( وقال: 

صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
انظر: بدائع الصنائع )53/2).  (5(

انظر: المبسوط )26/1(، بدائع الصنائع )53-52/2(.   (6(
أخرجه أبوداود في سننه في كتاب الصاة، باب مقدار الركوع )550/1( برقم )886(،   (7(
وقلال: »هلذا مرسلل، علون لم يدرك عبلد الله«، وأخرجله الترملذي في سلننه في أبواب 
الصاة، باب ما يقال في التسلبيح في الركوع )46/2-47( برقم )261( وقال: حديث 
ابلن مسلعود ليس إسلناده بمتصل، عون بلن عبد الله بن عتبلة لم يلق ابن مسلعود، وابن 
ماجه في سلننه في كتاب إقامة الصاة باب التسلبيح في الركوع )387/1( برقم )890(، 

والدارقطني في سننه )343/1(. 
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قالوا: والأمر بالفعل يحتمل التكرار، فيحمل عليه عند قيام الليل)1).

فحملوه هنا على التكرار لوجود الدليل الدال عليه.

الفرع الرابع: حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني:
اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الصاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة تبطل الصاة بتركها، 
وإليه ذهب الشافعية)2) والحنابلة)3) وبعض المالكية)4).

القمول الثماني: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سلنة مؤكدة يكلره تركها، 
وتصلح الصاة دونها، وإليله ذهب الحنفية)5) والمالكيلة)6) ورواية عن 

أحمد)7).

ورأي الحنفيلة مبني عللى أن الأمر في قوله تعالى: )ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ( ]الأحلزاب: 56[ لا 

يقتضي التكرار.

قلال الرخسي: »والآية تدل على أن الصلاة واجبة عليه في العمر 
مرة، فإن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار، وبه نقول«)8).

وقلال الكاسلاني: »... عللى أن الأملر المطللق لا يقتلضي التكلرار، 

انظر: بدائع الصنائع )53/2).  (1(
انظر: الأم )117/1(، الحاوي )233/2).  (2(

انظر: المغني )228/2-230(، الرح الكبير )354/3).  (3(
انظر: أحكام القرآن لابن العربي )1584/3(، تفسير القرطبي )220-219/17).  (4(

الصنائلع  بدائلع   ،)34/1( المبسلوط   ،)569-568/2( للقلدوري  التجريلد  انظلر:   (5(
 .)70/2(

انظر: الكافي لابن عبد البر )205/1(، الإشراف )85/1).  (6(
انظر: الرح الكبير )543/3).  (7(

المبسوط )34/1).  (8(
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بلل يقتلضي الفعلل مرة واحلدة، وقد قلال الكرخي ملن أصحابنا: إن 
الصاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في العمر كالحج، وليس في الآية تعيين حالة 
الصلاة...، وأملا الصاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غلير حالة الصاة فقد كان 
الكرخلي يقلول: إنها فريضة على كل بالغ عاقلل في العمر مرة واحدة، 
وقال الطحاوي: كلما ذكره أو سلمع اسلمه تجب، وجه قول الكرخي: 
ملا ذكرنا أن الأمر لا يقتلضي التكرار، فإذا امتثل ملرة في الصاة أو في 
غيرها سلقط الفرض عنه، كما يسلقط فرض الحلج بالحج مرة واحدة، 
وجله ملا ذكره الطحلاوي: »أن سلبب وجلوب الصاة هلو الذكر أو 
السلماع، والحكلم يتكلرر بتكرر السلبب، كلما يتكرر وجلوب الصاة 

والصوم وغيرهما من العبادات بتكرر أسبابها«)1).

وكام الحنفيلة المتقدم يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في 
العملر ملرة واحدة سلواء في داخل الصلاة أو خارجهلا؛ لأن مقتضي 
صيغلة الأملر لا تقتضي التكرار، قلال ابن نجيم: »وأملا موجب الأمر 
في قوله تعالى: )ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ( فهو افتراضها 
في العملر ملرة واحلدة في الصلاة وخارجهلا؛ لأن الأملر لا يقتلضي 

التكرار«)2).

وقلال القرطبلي: »ولا خلاف في أن الصلاة عليله فلرض العملر 
مرة«)3).

أملا جمهور الحنابللة فهم قائلون بلأن الصاة على النبلي صلى الله عليه وسلم واجبة 
في الصاة وخارجها، وهذا يناسلب ملا ذهبوا إليه من أن الأمر المطلق 

يقتضي التكرار.

بدائع الصنائع )70/2).  (1(
البحر الرائق )321/1(.   (2(

تفسير القرطبي )215/17).  (3(
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الفرع الخامس: تكرار سجود التلاوة.
اتفق الفقهاء على أن القارئ يسلجد للتاوة عند قراءة أو سلماع آية 
سلجدة، ولكن إذا تكرر قراءة الآية أكثر من مرة في مجلس واحد، فهل 

يسجد لكل مرة أم يكتفي بالمرة الأولى؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن القارئ يسجد كلما مرت به آية سجدة ولو كررها، 
فيتكرر السلجود بتكرر القراءة، وهو رواية عند الحنابلة)1)، وقول عند 

الشافعية)2).

والقمول الثاني: أنه لا يتكرر بتكرر قلراءة الآية في المجلس الواحد، 
وتكفيه سلجدة واحدة، وإليه ذهلب الحنفية)3)، وهو أحد القولين عند 
الشافعية)4)، ومنصوص الإمام أحمد)5) والحنفية هنا حملوا الأمر في قوله 

تعلالى: )ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ( ]العلق: 19[ وقوله: )ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې   ې( ]الانشقاق: 20-21[ على أن الأمر يدل 

على وجوب الفعل مرة واحدة، وأنه لا يقتضي التكرار)6).

الفرع السادس: حكم طواف القدوم.
اختلف الفقهاء في ذلك على ثاثة أقوال:

الأول: أنه سنة، ولا يجب بتركه شيء، وإليه ذهب جمهور العلماء من 

انظر: منتهى الإرادات )276/1(، كشف القناع )124/3).  (1(
انظر: المجموع للنوري )567/3).  (2(

انظلر: المبسلوط )8/2(، الهدايلة )86/1(، بدائلع الصنائلع )731/1(، البحلر الرائق   (3(
)135/2(، شرح فتح القدير )473/1).

انظر: البيان للعمراني )29/2(، المجموع )567/3).  (4(
انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى )145/1(، كشاف القناع )124/3).  (5(

انظر: بدائع الصنائع )731/1).  (6(
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الحنفية)1) والشافعية)2) والمشهور عند الحنابلة)3).

الثماني: أنه واجب، وهلو قول المالكية)4)، وأبي ثلور)5)، ورواية عند 
الحنابلة)6).

الثالث: أنه ركن، وهو قول عند المالكية)7).
وقلد اسلتدل الحنفيلة بأن الأملر في قوله تعلالى: )ۓ  ڭ  

ڭ( ]الحج: 29[ لا يقتضي التكرار.
قلال المرغيناني: »ولنا أن الله أمر بالطواف، والأمر المطلق لا يقتضي 

التكرار، وقد تعين طواف الزيارة بالإجماع«)8).
وقال الرخسي: »وحجتنا في ذلك: أن الله عز وجل أمر بالطواف، 
والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وبالإجماع طواف يوم النحر واجب، 
فعرفنا أن ما تقدم ليس بواجب، ولأنه ثبت بالإجماع أن الطواف الذي 
هو ركن في الحج مؤقت بيوم النحر حتى لا يجوز قبله، فما يؤتى به قبل 
يلوم النحلر لا يكون واجباً؛ لأنه يؤتى بله في الإحرام، ولا يتكرر ركن 
واحلد في الإحرام واجباً كالوقوف بعرفة، فجعلناه سلنة لهذا؛ بخاف 
طلواف الصدر)9)، فإنه يؤتى بله بعد تمام التحلل، فلو جعلناه واجباً لا 

يؤدي إلى تكرار الطواف واجباً في الإحرام...«)10).

انظر: المبسوط )35/4(، بدائع الصنائع )119/3-120(، حاشية ابن عابدين )494/2).  (1(
انظر: المجموع )16-15/8).  (2(

انظر: المبدع )264/3).  (3(
انظر: الرح الكبير للدرير مع حاشية الدسوقي )33/2(، التاج والإكليل )348/5).  (4(

انظر: فتح الباري )560/3).  (5(
انظر: شرح العمدة لابن تيمية )652/2، 653).  (6(

انظر: تفسير القرطبي )381/14).  (7(
الهداية شرح بداية المبتدى )153/1).  (8(

يقصد طواف الوداع.   (9(
)10) المبسوط )35/4).
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إلا أن الكلمال ابن الهلمام عقب على هذا، وقال إن الاسلتدلال بهذه 
القاعدة إنما يصح لو كان القائل يقول بالركنية وليس الوجوب، حيث 
قلال: »وأما الجواب الذي تضمنه الدليلل القائل أن الأمر بالطواف لا 
يقتضي التكرار في قوله: »)ۓ  ڭ  ڭ( وقد تعين طواف 
الزيلارة بالإجماع، فا يكون غيره كذلك، فإنما يفيد لو ادعى في طواف 

القدوم الركنية بدعوى الافتراض، لكنه ليس مدعاه)1).

قللت: بلل يصح ملا ذكلره الحنفية لوجلود القائلل بركنيلة طواف 
القلدوم، وهو قول عند المالكية، وقد جلاء في التاج الإكليل: »وحكى 
ابلن عبد البر قولًا بركنية طلواف القدوم وليس بمعروف، بل المذهب 

أنه واجب يجبر بدم«)2).

الفرع السابع: القدر المجزئ في عدد أشواط الطواف.
اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن القدر المجزئ لصحة الطواف سلبعة أشواط، فإذا 
ترك شلوطاً واحداً أو أكثر لم يصح، وهذا قول الجمهور من المالكية)3) 

والشافعية)4) والحنابلة)5).

القمول الثماني: أن القدر المجزئ في عدد الأشلواط أكثر الأشلواط، 
وهي أربعة أشواط، وهو قول الحنفية)6)، حيث يرون أن الطواف ركن، 

شرح فتح القدير )361-360/2).  (1(
)348/5( منه، وانظر: الكافي لابن عبد البر )364/1).  (2(

انظلر: المعونلة على مذهلب عالم المدينلة )570/1(، اللكافي لابن عبد اللبر )407/1(،   (3(
الذخيرة )241/3).

انظر: المجموع )22-21/8).  (4(
انظر: المغني )464/3-465(، المبدع )220/3).  (5(

الصنائلع  بدائلع   ،)43-42/4( المبسلوط   ،)1865/4( للقلدوري  التجريلد  انظلر:   (6(
.(80/3(
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والواجب هو الأكثر، وهو أربعة أشواط، ويقوم الدم مقام الباقي)1).
وقلد اسلتدل الحنفيلة بأن الأملر في قوله تعلالى: )ۓ  ڭ  

ڭ( ]الحج: 29[ مطلق لا يقتضي التكرار.

قلال الكاسلاني: »ولنلا قولله تعلالى: )ۓ  ڭ  ڭ( 
والأملر المطللق لا يقتضي التكرار، إلا أن الزيلادة على المرة الواحدة إلى 
أكثر الأشواط ثبت بدليل آخر، وهو الإجماع، ولا إجماع في الزيادة على 

أكثر الأشواط«)2).
وقلال الرخلسي: »ولنلا أن المنصلوص عليله في القلرآن الطواف 
بالبيلت، وهو عبارة عن اللدوران حوله، ولا يقتلضي ظاهره التكرار، 
إلا أنله ثبلت علن رسلول الله صلى الله عليه وسلم قلولًا وفعلاً تقديلر كلمال الطواف 
بسلبعة أشلواط، فيحتملل أن يكلون ذللك التقديلر للإتملام، ويحتمل 
أن يكلون لاعتلداد به، فيثبت القلدر المتيقن منه، وهلو أن يجعل ذلك 
شرط الإتملام، ولئلن كان شرط الاعتداد يقام الأكثلر فيه مقام الكمال، 
لترجيلح جانب الوجود على جانب العدم إذا أتلى بالأكثر منه...ومن 
أصحابنا من يقول: الطواف من أسلباب التحلل، وفي أسباب التحلل 
يقام البعض مقام الكل كما في الحلق؛ إلا أنّا اعتبرنا هنا الأكثر ليترجح 

جانب الوجود...«)3).

انظر: التجريد للقدوري )1865/4).  (1(
بدائع الصنائع )80/3).  (2(

المبسوط )43/4(.   (3(
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المبحث الثاني
اقتضاء الأمر المعلق على شرط أو صفة التكرار

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول
تحرير النزاع

قبلل الخلوض في ذكر أقوال العلماء في هذه المسلألة يحسلن أن نحرر 
محل النزاع فيها، وذلك من خال النقاط الآتية:

أولًا: الخاف في هذه المسلألة مقتصر على القائلين بأن الأمر المطلق 
لا يقتلضي التكلرار، أما القائلون بأن الأمر المطللق يقتضي التكرار فهم 
قائللون بله في هذه المسلألة أيضلاً، إذ إنهم ملن باب أولى يقوللون: بأن 
الأملر المعلق على شرط أو صفة يقتضي التكرار؛ لأنه اجتمع هنا أمران 

موجبان للتكرار، وهما السببية الناشئة عن التعليق، والوضع)1).
قلال الباقاني: »كل من زعم أن مجرد الأمر والنهي يقتضي التكرار: 
أنهلما إذا علقا بصفة أو شرط وجلب تعلقهما بذلك على التكرار، وكان 

آكد في إيجاب كذلك عند تكرار الرط والصفة«)2).
وقلال أبوالحسلين البلصري: »كل ملن جعلل الأملر المطللق مفيداً 

انظر: شرح تنقيح الفصول )ص135).  (1(
التقريب والإرشاد الصغير )130/2(.   (2(



195 العدد التا�ضع ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ/2014م

للتكلرار، قلال: إن الأملر المقيلد بصفلة أو شرط يفيده أيضلاً إذا تكرر 
الرط أو الصفة«)1).

وقلال إملام الحرمين: »اعلم - وفقك الله - أن الأملر إذا ورد مقتضياً 
تعلق المأمور به برط، فالذين صاروا إلى حمل مطلقه على التكرار يتفقون 

على وجوب تكرار الامتثال عند تكرار الرائط المنعوتة في الأمر«)2).
وقال أبوالخطاب: »فإن علق الأمر برط، فمن قال: مطلقه يقتضي 

التكرار: فمعلقه أولى أن يقتضي التكرار«)3).
وقلال اللرازي: »كل من جعل الأملر المطلق مفيداً للتكلرار قال به 

ههنا أيضاً«)4).
وقلال الآمدي: »فمن قال: إن الأمر يقتضي التكرار فهو ههنا أولى، 

ومن قال: إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار اختلفوا ههنا«)5).
وقال القطب الشليرازي: »فمن قال: إن الأمر يقتضي التكرار، فهنا 

أولى، ومن قال إنه لا يقتضي اختلفوا ههنا ...«)6).
وقلال القرافي: »القائللون بالتكرار عند عدم اللرط قائلون به مع 
اللرط بطريلق الأولى؛ لأن الروط اللغوية أسلباب، والحكم يتكرر 

بتكرر سببه، فيجتمع أمران للتكرار: الوضع والسببية«)7).

المعتمد )106/1).  (1(
التلخيص )309/1).  (2(

التمهيد )204/1).  (3(
المحصول )107/2).  (4(
الإحكام )199/2).  (5(

شرح المختصر له )1514/2).  (6(
شرح تنقيلح الفصلول )ص131(، وانظر أيضاً: نفائس الأصلول )1305/3(، البديع   (7(
)412/1(، نهاية الوصول )942/2(، شرح مختصر الروضة )447/2(، أصول الفقه لابن 
مفلح )678/3(، الإبهاج )54/2(، رفع الحاجب )515/2(، نهاية السول )423/2(، 
المنلير )46/3). الكوكلب  التحبلير )2220/5(، شرح  المحيلط )317/3(،  البحلر 
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وقلال ابن اللحام: »إذا ورد الأمر معلقاً على شرط، فإن قلنا المطلق 
يقتلضي التكلرار، فالمطلق على شرط عند تكلرار شرطه يقتضي التكرار 
بطريلق الأولى، وإن قلنلا: المطللق لا يقتضي التكلرار ولا يدفعه: فهل 

يقتضيه هنا أم لا؟«)1).

ثانياً: اتفق القائلون بحجية القياس على أن الرط والصفة إذا ثبت 
كونهلما علة للأمر فإن الأمر يتكرر بتكررهما، والتكرار يكون بموجب 
العللة لا اللفلظ، وذلك لأن الثابلت أن الحكم يدور ملع علته وجوداً 
وعدملاً، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا لم توجد لم يوجد، وليس 
هلذا راجعلاً إلى أصل الصيغة واللفظ، بل لأجلل أمر آخر وهو دوران 
الحكم مع علته وجوداً وعدماً؛ إذ الاتفاق واقع على التعبد بإتباع العلة 

مهما وجدت، وحكى هذا الاتفاق أكثر العلماء.

قال الآمدي: »ما علق به المأمور من الرط أو الصفة، إما أن يكون 
قد ثبت كونه علة في نفس الأمر لوجوب الفعل المأمور به كالزنا، أو لا 
يكون كذلك، بل الحكم متوقف عليه من غير تأثير له فيه، كالإحصان 
الذي يتوقف عليله الرجم في الزنا، فإن كان الأول فالاتفاق واقع على 
تكلرر الفعل بتكرره نظلراً إلى تكرار العلة ووقلوع الاتفاق على التعبد 
بإتباع العلة مهما وجدت، فالتكرار مستند إلى تكرار العلة لا إلى الأمر، 

وإن كان الثاني فهو محل الخاف...«)2).

وقلال ابلن الحاجلب: »الأمر إذا علق عللى علة ثابتلة وجب تكرره 
بتكررها اتفاقاً للإجماع على إتباع العلة لا الأمر«)3).

القواعد والفوائد الأصولية )612-611/2).  (1(
الإحكام )199/1).  (2(

مختلصر ابلن الحاجلب ملع شرح العضلد )834/2(، وبمثله قلال الملرداوي في التحبير   (3(
)2220/5(، وقلال بلن اللحلام في القواعلد والفوائلد الأصوليلة )613/2(: »وكام 

أصحابنا يقتضيه«.
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وقلال صفلي الدين الهندي: »أعلم أن الخاف فيلما إذا لم يعلم كون 
المعللق عليله علة للمعلق، أملا إذا علم ذلك إما ملن دليل منفصل، أو 
من نفس ترتيب الحكم على الوصف، فإنه يشعر بعلية الوصف على ما 
سلتعرف ذلك إن شلاء الله تعالى، فا خاف فيه بين القائسين، لكنه ما 

جاء من الأمر والتعليق بل من العلة، ووقع التعبد بالقياس«)1).
وقلال العضد: »القائلون بأن الأمر لا يدل عللى التكرار اتفقوا على 
أن الأملر إذا عللق على علة ثابتة عليتها بالدليل، مثل أن يقول: إن زنى 
فاجلدوه، فالاتفاق على أنه يجب تكرر الفعل بتكرر العلة للإجماع على 
وجوب إتباع العلة وإثبلات الحكم بثبوتها، فإذا تكررت تكرر، وليس 

التكرار هنا مستفاد من الأمر لما ذكرنا«)2).

نهاية الوصول )942/3).  (1(
شرح العضلد )83/2(، وقلد خاللف حكايلة الاتفلاق بهلذه الصلورة اللرازي، وتبعه   (2(
البيضلاوي، فجعا الخلاف فيما ثبتت عليتله وفيما لم تثبت، هذا مقتلضى كامهما؛ لأنهما 

مثا للصفة بقوله تعالى: »والسارق والسارقة«، مع ثبوت كون الرقة علة للقطع.
ذكر ذلك عنهما ابن السبكي، وذكره الإسنوي عن الرازي.

قلال ابن السلبكي في الإبهاج )55/2( بعد أن نقل حكاية الآملدي لاتفاق: »واعلم أنه 
منلاف للكام الإمام والمصنف )يقصد البيضاوي( فإن مقتلضى كامهما أن الخاف جار 
مطلقاً، ألا تراهما وقد مثا للصفة بقوله: »والسلارق والسلارقة« مع ثبوت كون الرقة 

علة للقطع«.
وقال الإسلنوي في نهاية السلول )424/1(: »واختار الآمدي وابن الحاجب أنه لا يدل 
عليه، قالا: ومحل الخاف فيما لم يثبت كونه علة للإحصان، فإن ثبت-كالزنا-فإنه يتكرر 
بتكرر علته اتفاقاً، وهذا مناف لكام الإمام )يقصد الرازي(، حيث مثل بالرقة والجنابة 

مع أنه قد ثبت التعليل بهما«.
كلما يرى ابن عبد الشلكور أن دعوى الإجماع غير صحيحة، لوجلود مخالفين كثيرين من 
الحنفيلة وغيرهم يرون أن الأمر لا يوجب التكرار ولا يحتمله سلواء كان مطلقاً أو معلقاً 

برط أو مخصوصاً بوصف.
قال ابن عبد الشلكور في مسللم الثبوت )386/1(: »صيغة الأمر المعلق برط أو صفة 
قيل: للتكرار مطلقاً، وقيل: ليس له مطلقاً« ثم قال: »فإن كان علة فهل يتكرر بتكررها؟ 
= والحق نعم، وقيل: لا، فدعوى الإجماع في العلة كما في المختصر وغيره غلط«. 
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ثالثماً: إذا كان لفلظ اللرط يلدل عللى التكرار وضعلاً، فهذا 

= قال البزودي في أصوله )282/1-283(: »وقال بعض مشايخنا لا توجبه ولا تحتمله 
إلا أن يكون معلقاً برط أو مخصوصاً بوصف، وقال عامة مشايخنا لا توجبه ولا تحتمله 

بكل حال...«.
وقلال النسلفي في كشلف الأسرار )58/1(: »والصحيلح أن الأملر بالفعلل لا يقتلضي 
التكرار ولا يحتمله سلواء كان مطلقاً برط أو مخصوصاً بوصف أو لم يكن« وعلق عليه 
الميهوى في نور الأنوار على المنار )57/1( قائاً: »ردٌ على أصحاب الشافعي -رحمه الله- 
فإنهم ذهبوا إلى أنه إذا كان الأمر معلقاً برط كقوله تعالى: )ٿ  ٿ                 ٿ  ٹ(
أو مخصوصلاً بوصف كقوله تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ   ٿ( يتكرر بتكرر 
اللرط أو الوصلف، فإن الغسلل يتكلرر بتكرر الجنابلة، والقطع يتكرر بتكلرر الرقة، 
وعندنلا: المعلق بالرط وغليره، وكذا المخصوص بالوصف وغيره سلواء في أنه لا يدل 

على التكرار ولا يحتمله«.
وقال عبد العزيز البخاري في كشلف الأسرار )283/1(: »والمذهب الصحيح عندنا أنه 

لا يوجب التكرار ولا يحتمله سواء كان مطلقاً أو معلقاً بوصف...«.
قال الأنصاري في فواتح الرحموت )386/1( معلقاً على كام ابن عبد الشلكور المتقدم: 

»نعم بعد تحقق الخاف على نحو ما حكى المصنف انتفى الإجماع قطعاً«.
وعند النظر والتأمل نجد أنه لا خاف بين الآمدي والرازي في المسألة لما يأتي:

أن اللرازي عند بحث المسلألة لم يقصد تحريلر محل النزاع فيها، وإنلما رأى أن الكام . 1
فيها يقع في مقامين:

المقام الأول: وهو إذا كان الرط والصفة ليسا علة للأمر.
المقلام الثاني: إذا كان الرط أو الصفة عللة للأمر، ثم قال بعد ذلك: إنه لا يتكرر في 
المقلام الأول؛ لأنله لا يتكرر الأمر بتكرر الرط أو الصفلة باللفظ، أما الثاني فيتكرر 

بتكرر الرط أو الصفة قياساً لا لفظاً.
أن الاتفلاق الذي يحكيله الآمدي ومن تبعه في تكرر الأمر عند ثبوت علية الرط أو . 2

الصفة لأجل العلة دون اللفظ، فاتفاق خاصة بالقائلين بالقياس، ولم يقصد دخول 
منكري القياس فيه، وهذا ما اختاره الرازي، وهو الذي دعا ابن السبكي والإسنوي 

وغيرهم إلى ذكر الخاف بين كام الآمدي والرازي.
وقلد تنبله الصفي الهندي إلى هذا الأمر فجعل الاتفلاق حاصل بين القائلين بالقياس 

كما تقدم عنه.
عللى أن ابن السلبكي أشلار إلى أنله لا تعارض بلين كام الفريقين، فقال في الإبهلاج )54/2(: 
»والجمع بين الطريقتين أن الآمدي ومن سلك طريقه فرضوا الكام مع من يعترف بأن ترتيب 
الحكم على الوصف يفيد العلية، والإمام تكلم في أصل المسألة مع المخالفين في الموضوعيين«.=
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لا يدخلل في محلل النزاع، وذللك كقولك: كلما دخلل زيد الدار 
فأكرمه)1).

رابعماً: أن الخلاف منحلصر في الأملر المعللق عللى شرط أو صفة، 
ولم يثبلت كونه علة الأملر، ولم يدل على التكلرار بوضعه، فهل يقتضي 
تكلرار المأمور به بتكلرار الرط أو الصفلة أو لا؟ مثال المعلق برط: 
قوله تعلالى: )ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ( ]المائلدة: 6[، ومثال 
المعللق: على صفة: قوله تعالى: )ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ( 

]النور: 2[.

= قال الشليخ المطيعي في سلم الوصول )282/2(: »ولكن يبعد كل البعد إنكار الحكم 
بعلد ثبلوت علية العلة إلا من نفاة القياس مطلقلاً، فلعل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما 
مملن ادعلى الاتفلاق على التكلرار إذا كان اللرط أو الوصلف علة أراد اتفلاق الجمهور 

بالقائلين بالقياس، أو أنهم لم يعتبروا خاف نفاة القياس خافاً يعتد به«
أملا ما ذكره ابن عبد الشلكور من تغليط دعوى الإجماع بلما ينقل الحنفية فا يصح ذلك؛ 
لأن الحنفية ينكرون كون الأمر المعلق دالًا على التكرار وضعاً، ولا ينكرون تكرر الحكم 
بتكلرر علته، خاصة وأن الحنفية من أكثر العلماء إعمالًا للقياس والعلل، قال الأنصاري: 
»ولا يصلح تغليلط مدعي الإجماع بأن الحنفية يقوللون لا يتكرر الرط وإن كان علة؛ إذ 
مقصدهلم أنه لا يدل بالوضلع، وإنما الدلالة من جهة العقل فقط... لكن يبعد كل البعد 

إنكار الحكم بعد ثبوت علية العلة إلا من منكري القياس مطلقاً«.
ويؤيد هذا أن ابن الساعاتي وابن الهمام من تبعه وهما من متأخري الحنفية قد نقا الاتفاق 
عللى أن الأملر إذا علق على شرط أو صفة ثبتلت عليتهما فإنه يتكلرر بتكررهما، والتكرار 

يكون للعلة لا للفظ.
قال ابن السلاعاتي في نهاية الوصلول )412/1-413(: »إذا علق الأمر برط أو صفة، 

فإن كان علة تكرر باتفاق لتكرر العلة لا للصيغة«.
وقلال ابلن الهلمام في التحريلر )ص144(: »المعلق تكرر في نحلو: وإن كنتم جنبلاً، قلنا: 

الرط هنا علة فيتكرر بتكررها اتفاقاً لا بالصيغة«.
وبهذا يتبين صحة الاتفاق الذي حكاه أكثر العلماء.

وانظر: أصول الرخلسي )20/1-21(، المحصول )107/2(، الحاصل )426/1(، 
التقرير والتحبير )312/1-313(، تيسير التحرير )353/1(. 

انظر: التبصرة )ص48(، شرح اللمع )231/1(، التمهيد )205/1).  (1(
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المطلب الثاني
الأقوال في المسألة

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين:

القمول الأول: أن الأمر المعلق بشرط أو صفة يقتضي التكرار بتكرر 
المشرط أو الصفة، وهو قلول لبعض الحنفيلة)1)، وجمهلور المالكية)2)، 
ونقله الشليرازي وابن السمعاني عن بعض الشلافعية)3)، وهو مذهب 
جمهور الحنابلة)4)، وقد ذكر ابن تيمية أنه المنصوص عن الإمام أحمد)5)، 

ونسبه أبوالحسين البصري إلى أكثر الفقهاء)6).

القول الثاني: أن الأمر المعلق بشرط أو صفة لا يقتضي التكرار بتكرر 
الشرط أو الصفمة، وهو مذهب جمهور الحنفيلة)7)، وبعض المالكية)8)، 

قال الرخسي في أصوله )20/1(: »... وقال بعض مشايخنا هذا إذا لم يكن معلقاً برط   (1(
ولا مقيلداً بوصف، فلإن كان فمقتضاه التكرار بتكرر ما قيد به« وانظر: كشلف الأسرار 

)283/1(، تيسير التحرير )351/1).
قلال القرافي في شرح تنقيلح الفصول )ص131(: »فإن علق عللى شرط فهو عنده وعند   (2(
جمهور أصحابه والشافعية للتكرار«، وانظر: إحكام الفصول )91/1-92(، نر البنود 

)ص147).
انظر: التبصرة )ص47(، قواطع الأدلة )124/1).  (3(

انظر: العدة )264/1(، الواضح )545/1(، المسودة )ص20، 21).  (4(
انظر: مجموع الفتاوى )380/21).  (5(

انظر: المعتمد )106/1).  (6(
انظلر: أصلول الجصلاص )319/1(، تقويلم الأدللة )ص40(، أصلول البلزدوي مع   (7(
الكشلف للبخاري )283/1(، أصول الرخسي )20/1(، بذل النظر )ص92-91(، 
ميزان الأصول )242/1-243(، المغني للخبازي )ص34(، كشلف الأسرار للنسفي 

)58/1(، تيسير التحرير )351/1(، فواتح الرحموت )386/1(. 
انظلر: إحلكام الفصلول )92/1(، منتهى الوصلول والأمل لابلن الحاجب )ص63(،   (8(
شرح تنقيح الفصول )ص131(، لباب المحصول )529/2(، تحفة المسؤول )30/3).
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وقلول أكثر الشلافعية)1)، وبعض الحنابلة)2)، وهو قلول بعض المعتزلة 
كالقاضي عبد الجبار)3)، وأبي الحسين البصري)4).

المطلب الثالث
الأدلة والمناقشة

أدلة القول الأول:
وهلم القائللون بالتكرار عند تكرار الرط أو الصفة فقد اسلتدلوا 

بعدة أدلة منها:

الدليمل الأول: الوقلوع، حيث إنله وقع ووجد في كتلاب الله أوامر 
معلقة بروط وصفات تتكرر بتكرر الروط والصفات، ومن ذلك: 
]الإسراء:  ڄ(  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   )ڤ    تعلالى:  قولله 

78[ فتجلب إقامة الصاة كلما زالت الشلمس، وقولله: )ٻ  ٻ  پ  

پ  پ   پ( ]المائلدة: 6[ فتجلب كللما قلام إلى الصلاة من 
النلوم الوضلوء، وكقولله: )ٿ  ٿ                 ٿ  ٹ( ]المائلدة: 6[ كلما 

انظر: التبصرة )ص47(، شرح اللمع )228/1(، قواطع الأدلة )123/1(، والإحكام   (1(
)161/2(، نهايلة الوصلول )943/3(، البحلر المحيط )316/3(، تشلنيف المسلامع 

.(604/2(
الناظلر  روضلة  في  قداملة  وابلن   ،)204/1( التمهيلد  في  أبوالخطلاب  إليله  ذهلب   (2(
)616/2-621(، وابن مفلح في أصوله )678/2(، والمرداوي في التحبير )2222/5(، 

وابن النجار في شرح الكوكب المنير )46/3).
انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد له )124/17).  (3(

قلال أبوالحسلين البلصري في المعتمد )106/1(: »فأملا ما جاء على لفلظ الرط فإنه لا   (4(
يتكرر المأمور به بتكرره أيضاً إلا أن يكون علة، وكذا المعلق بصفة«.

وهنلاك قول ثالث في المسلألة: وهو أن المعلق برط لا يقتلضي التكرار دون المعلق بصفة 
فإنه يقتضي التكرار، وقد نسبه إمام الحرمين إلى الباقاني، واختاره ابن السبكي.

انظر: التلخيص )310/1-311(، الإبهاج )55/2(، البحر المحيط )391/3).
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وجلدت الجنابلة يجب عليله الطهلارة، وقولله: )ۀ  ہ  ہ  ہ   
ہ( ]البقلرة: 185[ فكلما شلهد الشلهر وجب عليله صومه، وغير 
ذللك ملن الأوامر، ولو لم يكن مقتضاه التكرار لما كثر وروده في الرع 

على التكرار)1).

ونوقش من وجهين:

- الأول: أنله كما وجدتم في الريعة أحكاماً تقتضي التكرار بتكرر 
اللرط، كذللك وجد في الريعلة أحكاملاً لا تقتضي التكلرار بتكرر 
اللرط، وهو الحج والعمرة، فإن الأمر بالحج معلق على الاسلتطاعة، 

ولا يتكرر بتكرر الاستطاعة)2).

- الثلاني: أن فهلم التكرار لم يكن لأجل اللرط، وإنما لوجود أدلة 
أخرى من الإجماع والقياس وغيرهما، أو لكون الرط علة)3).

قال الشليرازي: »وجلواب آخر: وهلو أنه في تللك المواضع حملناه 
عللى التكرار لدليلل دل عليه من جهة الرع من إجماع الفقهاء، وصفة 
وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فإنه كان يكرر الصاة للزوال، ويصوم 
شلهر رمضان في كل سنة، ويغتسل كلما أصابته الجنابة، ونحن لا نمنع 
أن يلرى الدليلل من جهة الرع الأكثر على خاف ملا يقتضيه اللفظ، 

وإنما نتكلم في مقتضاه عند أهل اللسان، وموجبه في اللغة«)4).

انظلر: المعتمد )108/1(، التبلصرة )ص49(، شرح اللملع )230/1(، قواطع الأدلة   (1(
)124/1(، العلدة )266/1(، التمهيد )206/1-207(، الإحكام )199/2(، نهاية 
الوصول للصفي الهندي )946/3(، المهذب في علم أصول الفقه المقارن )1378/3).
انظلر: المعتمد )108/1(، التبلصرة )ص48(، شرح اللملع )230/1(، قواطع الأدلة   (2(

)124/1(، التمهيد )207/1).
انظلر: المعتملد )117/1(، إحكام الفصول )93/1(، التبلصرة )ص48(، شرح اللمع   (3(

)230/1(، العدة )276/1(، التمهيد )207/1).
شرح اللمع )230/1).  (4(
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الدليل الثاني: أن تعلق الأمر بالرط كتعلق الحكم بالعلة؛ لأن كل 
واحلد منهما سلبب فيله، ثم إن الحكلم المتعلق بالعلة يتكلرر بتكررها، 

فكذلك الحكم المتعلق بالرط يجب أن يتكرر بتكرره«)1).

يقول ابن برهان: »وأما من ذهب إلى أنه للتكرار فإنهم قالوا: توافقنا 
عللى أن الأمر المضلاف إلى العلة يتكلرر بتكرر العلة: فكلذا الحكم إذا 
أضيلف إلى الرط؛ لأن العلة الرعيلة علم على الحكم كما أن الرط 
علم على الحكم، فإذا تكرر الحكم بتكرر أحد العلمين وجب أن يتكرر 

بتكرر العلم الآخر«)2).

ونوقلش: بعلدم التسلليم بصحلة القيلاس لوجلود فرق بلين العلة 
والرط، فالعلة توجب الحكم وتقتضيه فيتكرر بتكررها، والرط لا 
يوجبه ولا يقتضيه، وإنما هو مصحح له، فما يكون شرطاً لطاق مثاً لا 
يكون شرطاً لطاق آخر أو نذر؛ إذ لا يجب الحكم لوجوده، وإنما يجب 
عدمله لعدمه، والعلة يجب وجوده لوجودها، وعدمه لعدمها، ومنشلأ 

الخاف في الثبوت لا في الانتفاء، فلذلك فارقت العلة الرط)3).

الدليمل الثالث: القياس على النهي، فكما أن النهي المعلق على شرط 
يقتضي التكرار فكذلك الأمر المعلق على شرط، ضرورة اشلتراكهما في 

الطلب والاقتضاء)4).

انظلر: المعتملد )108/1(، إحكام الفصول )93/1(، التبلصرة )ص48(، شرح اللمع   (1(
)230/1(، قواطع الأدلة )124/1(، العدة )276/1(، التمهيد )207/1(، الإحكام 

)202/2(، نهاية الوصول للصفي الهندي )947/3).
الوصول إلى الأصول )147/1).  (2(

انظلر: التقريلب والإرشلاد الصغلير )133/2(، والمعتملد )108/1(، إحلكام الفصلول   (3(
)93/1(، التبصرة )ص48(، شرح اللمع )230/1(، الوصول إلى الأصول )147/1(، 

العدة )276/1(، التمهيد )207/1(، الإحكام )202/2(، نهاية الوصول )948/3).
انظلر: المعتملد )107/1(، إحلكام الفصلول )94/1(، التبلصرة )ص49(، شرح اللمع   (4(
)231/1(، التمهيد )208/1، 209(، الإحكام )201/2(، نهاية الوصول )949/3(. 
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ونوقلش: بلأن هناك فروقلاً بين الأملر والنهي من علدة جهات كما 
تقلدم)1)، وكلما أن الأمر المطللق لا يقتلضي التكرار، والنهلي يقتضيه، 

فكذلك هنا)2).

أدلة القول الثاني:
وهم القائلون بأنه لا يقتضي التكرار.

استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها:

الدليمل الأول: أن كل أمر اقتضى مرة واحلدة إذا كان مطلقاً اقتضى 
ملرة واحلدة إذا كان معلقلاً بلرط، وإذا كان الأمر المطللق لا يقتضي 

التكرار فالمعلق برط مثله)3).

يقلول الباقلاني: »لأن إدخال اللرط في الكام لا يؤثلر في تكثير 
الفعل وتقليله، وإنما تأثيره في أنه لا يوجب ما يوجبه مطلق الأمر دون 

أن يكون بذلك الرط أو الوصف«)4).

ويقلول الباجلي: »لأن الرط لا يؤثلر في تكثير الفعلل، وإنما يؤثر 
في حلال إيقاعه، وهو أن قوله: »اضرب زيلداً«، يقتضي ضربه على كل 
حلال، وقولله: »اضرب زيلداً قائمًا« يقتضي إيقاع اللضرب له على هذه 

الحال دون غيرها«)5).

الدليل الثاني: أنه لو اقتضى الأمر التكرار لم يخل إما أن يقتضيه بنفس 
الأمر أو الرط والصفة، ولا يجوز أن يقتضيه بنفس الأمر؛ لأنّا قد بينا 

انظر ذلك في الرد على أدلة القائلين بأن الأمر يقتضي التكرار.  (1(
انظلر: المعتملد )110/1(، إحكام الفصول )94/1(، التبلصرة )ص49(، شرح اللمع   (2(

)231/1(، التمهيد )209/1(، الإحكام )203/2).
انظر: التبصرة )ص48(، شرح اللمع )230/1-231(، التمهيد )206/1).  (3(

التقريب والإرشاد الصغير )131/2).  (4(
إحكام الفصول )92/1).  (5(
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في المسلألة السلابقة أن الأمر لا يقتضي التكرار، ولو اقتضاه بالرط لم 
يخلل إملا أن يقتضيه لفظلاً أو معنى، ومعللوم أنه ليلس في قولنا: »إذا« 
و»إن« لفلظ التكرار، ولو اقتضاه من جهة المعنى لكان يفيده من حيث 
كان اللرط علة، وهذا باطلل؛ لأن الرط يقف عليه تأثير المؤثر، فا 
يمتنلع أن يتكرر الرط ولا يتكرر المؤثر فلا يتكرر الحكم، وإذا ثبت 
أن الأمر لا يقتضي إلا مرة واحدة، والرط لا يقتضي التكرار لم يستفد 

من مجموعهما إلا تخصيص تلك المرة بالرط)1).

الدليمل الثالث: قياس الأمر المعللق على شرط على الخبر المعلق على 
شرط، فكلما أن الخبر المعلق برط لا يقتضي تكلرار المخبر عنه بتكرار 
اللرط، فكذلك الأمر المعلق عللى شرط لا يقتضي التكرار، فإذا قال: 
إن جلاء زيد جلاء عمر، فإنه لا يللزم من تكرار مجيء زيلد تكرر مجيء 

عمر، فكذلك الأمر المعلق على شرط)2).

ونوقش من وجهين:

- الأول: أن هذا قياس في اللغات، وهو ممنوع)3).

- الثاني: يمكن أن يعترض عليه بما سلبق ذكره في المسلألة السابقة: 
بالتفريلق بين الخلبر والأمر، فإن الخلبر يكفي لحصوله ملرة لتصديقه، 
بخاف الأمر فإنه يقتضي الدوام والاستمرار؛ لأنه عبارة عن استدلال 

وطلب، ويتأكد تكراره بتكرار شرطه)4).

الدليمل الرابمع: من المعقول: ذللك أن من قال لعبده: اشلتر تمراً إن 

انظر: المعتمد )107/1(، إحكام الفصول )93/1(، التمهيد )204/1(.   (1(
انظلر: المعتمد )107/1(، إحلكام الفصول )93/1(، التمهيلد )205/1(، المحصول   (2(

)180/2(، الإحكام )199/2(، نهاية الوصول )946-945/3).
انظر: الإحكام )199/2(، أصول الفقه لابن مفلح )679/2).  (3(

انظر ذلك في مناقشة أدلة القائلين بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار.   (4(
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دخلت السوق لم يعقل منه تكرار شراء التمر وإن تكرر دخوله السوق، 
وكذللك قول الرجل لزوجتله: إن دخلت الدار فأنتِ طالق، لا يتكرر 

وقوع الطاق بتكرر دخولهما، وإنما يقع الطاق مرة واحدة)1).

الدليمل الخاممس: أن أهل اللغلة فرقوا بين قول القائلل: »افعل كذا 
كلما طلعت الشلمس« وبلين قولهم: »افعل كذا إذا طلعت الشلمس«؛ 
لأن لفظلة )كللما( وضعلت في اللغلة للتكلرار، ولفظلة )إذا( لم توضع 
للتكلرار، ولهلذا أجمع الفقهلاء على أنله إذا قال لامرأتله: »كلما دخلت 
اللدار فأنلتِ طالق« أنه يتكرر وقوع الطاق لتكلرار الرط، وإذا قال 
لها: أنتِ طالق إذا دخلت الدار، فدخلت مرة طلقت، ولو دخلت ثانياً 
لم تطللق، ولم يجمعلوا على الفلرق بينهما في التكلرار إلا أن أحدهما عند 

أهل اللغة وأرباب البيان يقتضي التكرار، والآخر لا يقتضيه)2).

المطلب الرابع
الترجيح

مما سلبق يتبين -والله أعلم- رجحلان القول الثاني القائل بأن الأمر 
المعلق على شرط أو صفة لا يقتضي التكرار، وذلك لما يأتي:

قوة الأدلة التي استدلوا بها وسامة غالبها من المعارض القوي.. 1
ورود الاعتراضلات القوية على أدلة القول الأول القائلين بأن الأمر . 2

المعلق على شرط أو صفة يقتضي التكرار مما يضعف الاستدلال بها.
أن أدللة الوقوع التي ذكرها أصحلاب القول الأول والتي تدل . 3

على التكرار محمولة على كون الرط علة، أو وجود قرائن تدل 
على التكرار إما من النص أو الإجماع أو العرف أو نحوها.

انظر: المعتمد )107/1(، التمهيد )204/1(، نهاية الوصول )944/3(.   (1(
انظر: التبصرة )ص48(، شرح اللمع )231/1(، التمهيد )205/1).  (2(
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المطلب الخامس
سبب الخلاف

إن سبب الخاف في هذه المسألة قريب من سبب الخاف في المسألة 
السلابقة، وهو وجود الأمر المقيلد برط، تارة يقتضي التكرار وأخرى 
لا يقتضيه، فهل للرط أو للصفة أثر في تغيير مقتضى ظاهر الأمر -إن 
قلنا بأن ظاهره لا يقتضي التكرار- وهل يكونا قرينة تدل على اقتضائه 

التكرار أم لا)1).

المطلب السادس
ثمرة الخلاف

ترتلب عللى الخلاف في هلذه المسلألة خاف في علدد ملن الفروع 
الفقهية، فمن تلك الفروع:

الفرع الأول: الجمع بين فرضين بتيمم واحد:
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القمول الأول: أنمه لا يجوز الجمع بمين فرضين فأكثمر بتيمم واحد، 
وعليه فيجب التيمم لكل صاة، وهذا قول المالكية)2)، والشلافعية)3)، 

ورواية عن أحمد)4).

القمول الثماني: أنه يجموز الجمع بين فرضمين فأكثر، وعليله فيجزئ 

القواعد الأصولية المنطلقة بالأمر والنهي وأثرها التطبيقي في باب العبادات، لعبد الله بن   (1(
زيد المسلم )289/1(، رسالة ماجستير بكلية الريعة سنة 1407هل.

انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد الجد )118/1(، القوانين الفقهية )ص42).  (2(
انظر: الوسيط للغزالي )453/1(، المهذب )127/1(، الإقناع للخطيب الربيني )218/1).  (3(

انظر: المغني )330/1(، الرح الكبير )232/2(، الإنصاف )232/2).  (4(
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التيملم الواحلد لفرضلين وأكثر ملا لم يحدث، وهلذا قلول الحنفية)1)، 
والصحيح من مذهب الحنابلة)2).

فملن قال يجلب التيمم للكل فريضة يرى أن قولله تعالى: )چ  
چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ( ]المائلدة: 6[. أملر يلدل 
عللى التكلرار، ويقلول: إنما أجلزأ الوضلوء للصلوات الكثليرة بدليل 

منفصل)3)، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح بوضوء واحد)4).
قلال القاضي عبد الوهاب: »والأملر إذا علق برط يتكرر بتكراره 

عند بعض أصحابنا«)5).
وقال النووي: »واحتج أصحابنا بقوله تعالى: )ٻ  ٻ  پ  پ  
پ   پ( ]المائدة: 6[ إلى قوله: )ڃ  ڃ  ڃ  چ( فاقتضى 
وجلوب الطهلارة عنلد كل صلاة، فدلت السلنة على جلواز صلوات 

بوضوء واحد، فبقي التيمم على مقتضاه«)6).

الفرع الثاني: التيمم للصلاة قبل وقتها.
اختلف في ذلك على قولين:

القمول الأول: أنمه لا يجموز التيمم للصملاة قبل وقتهما، وهذا قول 
المالكية)7)، والشافعية)8)، والحنابلة)9).

انظر: التجريد للقدوي )225/1(، المبسوط )117/1).  (1(
انظر: الإنصاف )232/2).  (2(

انظر: مفتاح الوصول لابن التلمساني )ص385(.   (3(
تقدم تخريجه )ص167(.   (4(

الإشراف على نكت مسائل الخاف )66/1(.   (5(
المجموع )340/2(، وانظر أيضاً: التجريد للقدوري )226/1).  (6(

انظلر: الإشراف على مسلائل الخلاف للقلاضي عبد الوهلاب )166/1(، الكافي لابن   (7(
عبد البر )183/1).

انظر: الوسيط للغزالي )359/1(، المجموع )279/2).  (8(
انظر: المغني )313/1(، الرح الكبير )166/2).  (9(
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القمول الثاني: أنه لا يجوز ذلك، وهو قول الحنفية)1)، وابن حزم من 
الظاهرية)2)، ورواية عن أحمد)3).

قلال الزنجاني: »لأنه أمر بالغسلل والمسلح عند القيلام إلى الصاة، 
والأملر علام، غير أنه تلرك العمل به في الوضوء لدليلل، وهو أنه صار 
مقصوداً في نفسه، حتى تعبدنا فيه بالتكرار والتجديد، بخاف التيمم، 

فيبقى على مقتضى الصيغة«)4).

وقلال النلووي: »واحتج أصحابنلا بقول الله تعلالى: )ٻ  ٻ  پ  
]المائلدة:  چ(  ڃ   ڃ   )ڃ   تعلالى:  قولله  إلى  پ(،  پ  
6[، فاقتضلت الآية أنه يتوضلأ ويتيمم عند القيام، خلرج جواز تقديم 

الوضلوء بفعل النبلي صلى الله عليه وسلم والإجماع، وبقلي التيمم عللى مقتضاه؛ لأنه 
تيمم، وهو مستغن عن التيمم فلم يصح«)5).

الفرع الثالث: حكم تكرار إجابة المؤذنين إذا تعددوا:
إذا سلمع المكللف مؤذناً بعلد مؤذن، فهلل يختص اسلتحباب المتابعة 
بالمؤذن الأول، وعليه فا يستحب إجابة المؤذن الثاني والثالث والرابع... 

إلخ أو لا؟ أو أنه يستحب إجابة الجميع، اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يسمتحب تكمرار الإجابة، وهذا قلول الحنابلة)6)، 
وقول عند المالكية)7).

انظر: التجريد للقدوري )229/1(، المبسوط )114/1).  (1(
انظر: المحلي )359/1).  (2(

انظر: الإنصاف )167/2(.   (3(
تخريج الفروع على الأصول )ص78(.   (4(

المجموع )279/2).  (5(
انظر: الفروع )26/2(، الفتاوى الكبرى لابن تيمية )341/4(، الإنصاف )107/3(،   (6(

منتهى الإرادات )46/1).
انظر: إيضاح المسالك إلى قواعد مالك، للونريسي )ص70(، الذخيرة )54/2).  (7(
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القول الثاني: أنه لا يستحب ذلك، وهذا قول الحنفية)1)، والمالكية)2).

فالحنفيلة قاللوا إن الأملر اللوارد في قولله صلى الله عليه وسلم: »إذا سلمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول...«)3) أمر معلق على شرط فا يقتضي التكرار.

قلال الكلمال بن الهمام: »وإذا كان في المسلجد أكثر ملن مؤذن فأذنوا 
جميعلاً فالحرمة لللأول، وقيل: يجيب مؤذن مسلجده، والذي ينبغي أن 
يجيب الأول، سلواء كان مؤذن مسجده أو غيره، فإن سمعهم في وقت 

واحد، أجاب معتبراً جوابه لمؤذن مسجده«)4).

أما الشلافعية فقد ذكر النووي إنه لم ير لأصحابه فيها شليئاً، والمسلألة 
محتملة، إلا أنه رجح أن المتابعة للأول بناء على أن الأمر لا يقتضي التكرار.

قلال النووي: »إذا سلمع مؤذنلاً بعد مؤذن، هل يختص اسلتحباب 
المتابعلة بالأول؟ أم يسلتحب متابعلة كل مؤذن؟ فيه خاف للسللف 
حلكاه القلاضي عيلاض في شرح صحيلح مسللم، ولم أر فيله شليئاً 
لأصحابنلا، والمسلألة محتمللة، والمختار أن يقلال: المتابعة سلنة متأكدة 
يكلره تركهلا لصريلح الأحاديث الصحيحلة بالأمر بهلا، وهذا يختص 

بالأول؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار«)5).

لكلن قلال الإسلنوي: »ومنهلا: إذا سلمع مؤذنلاً بعد ملؤذن، فهل 
يسلتحب إجابة الجميع لقوله عليه السلام: إذا سلمعتم المؤذن فقولوا 

انظلر: شرح فتلح القديلر )217/1(، البحلر الرائلق )273/1(، حاشلية ابلن عابدين   (1(
.(419/1(

انظلر: إيضاح المسلالك إلى قواعد مالك )ص70(، مواهب الجليل )102/2(، حاشلية   (2(
الدسوقي )130/1).

أخرجه مسللم في صحيحه في كتاب الصاة، باب اسلتحباب القول مثل ما يقول المؤذن   (3(
 . )288/1( برقم )11( من حديث عبد الله بن عمر بن العاص 

شرح فتح القدير )217/1(.   (4(
المجموع )126/3).  (5(
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مثلل ما يقول«، يحتمل تخريلج ذلك على أن الأمر هلل يفيد التكرار أم 
لا؟ لكلن إذا قلنا لا يفيده من جهة اللفلظ، فإنه يكون من باب ترتيب 
الحكم على الوصف المناسلب، وهو من الطرق الدالة على التعليل على 

المشهور، وحينئذٍ فيتكرر الحكم بتكرر علته«)1).
أملا اختاف قول المالكية فهو مبني عللى اختاف قولهم في اقتضاء 
الأملر التكرار، قلال الونريسي: قاعدة: الأمر هلل يقتضي التكرار أم 
لا... ثم ذكر مسلألة: وإذا تعدد المؤذنون هلل تتعدد الحكاية بتعددهم 

أم لا، والمشهور فيهما نفي التعدد«)2).
وقال المازري: »اختلف في ثاثة مواضع: أحدهما: إذا أذن مؤذنون 
هلل يحكيهم لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سلمعتم المؤذن« بالأللف والام؛ لأنه ذكر 
فيؤملر بتكريلره، أو يقتلصر عللى الملؤذن الأول؛ لأن الأملر لا يقتضي 
التكلرار... وثالثها: هل يكرر معه آخر الآذان قولان في المدونة مبنيان 

على أن الأمر هل يقتضي التكرار أم لا؟«)3).
وملا ذهلب إليه الحنابلة من اسلتحباب الإجابة ملرة أو مرتين مبني 

على قولهم في اقتضاء الأمر المعلق على شرط أو صفة التكرار.
قال الملرداوي: »ظاهر كامله -أي الإمام أحمد- إجابلة مؤذن ثانٍ 

وثالث، وهو الصحيح«)4).
وقلال ابن اللحلام: »ومما يتعلق بالأمر على شرط: إذا سلمع مؤذناً بعد 
آخر، فهل يستحب إجابة الجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
ما يقول« ظاهر كام الأصحاب: يستحب، وبناؤه على ذلك متجه...«)5).

التمهيد )ص283(، وانظر: الإبهاج )54/2).  (1(
إيضاح المسالك إلى قواعد مالك )ص70(.   (2(

انظر: الذخيرة )54/2).  (3(
الإنصاف )107/3).  (4(

القواعد والفوائد الأصولية )628-627/2).  (5(
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الفرع الرابع: قطع الأطراف الأربع بتكرر السرقة.
اتفقلت المذاهلب الأربعة عللى أن السلارق إذا سرق في المرة الأولى 
قطعلت يلده اليمنلى، وإذا سرق في الملرة الثانيلة بعد قطع يلده اليمنى 
تقطع يده اليرى، واختلفوا بعد ذلك إذا سرق في المرة الثالثة، فذهب 
الحنفية)1) والحنابلة)2) إلى أنه لا يقطع، بل يحبس ويغرر وذهب المالكية)3) 
والشافعية)4) ورواية عند الحنابلة)5) إلى أنه تقطع رجله اليرى في المرة 

الثالثة، وتقطع رجله اليمنى في المرة الرابعة.
وقلد اسلتند القائللون بقطلع الأطلراف الأربعلة إلى قولله تعلالى: 
)ٺ  ٺ  ٺ   ٿ( ]المائلدة: 38[ وهلو أملر معلق على 

شرط فيقتضي التكرار بتكرر الرقة.
وقد أشار إلى هذا الزنجاني حيث قال: »ومنها أن السارق يؤتى على 
أطرافله الأربعة عندنا، عملاً بقوله تعالى: وقد اسلتند القائلون بقطع 
الأطراف الأربعة إلى قوله تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ   ٿ( 
فإنله أمر مقتضاه التكرار بتكرار الرقة، وعندهم: لا يقتضي التكرار، 

فا يقطع في المرة الثانية«)6).
أما الحنفية فيرون أنه لا يمكن تكرر الحكم بتكرر السبب لفوات المحل، 
وهو اليمين، بخاف تكرر الجلد بتكرر الزنا فإن المحل باق، وهو البدن)7).

المسلائل  رؤوس   ،)166/9( المبسلوط   ،)6009/11( للقلدوري  التجريلد  انظلر:   (1(
للزمخري )ص496(، بدائع الصنائع )346/9).

انظر: المغني )446/12(، الرح الكبير )570/26(، الإنصاف )571-570/26).  (2(
انظلر: اللكافي )581/1(، الإشراف عللى نكت ومسلائل الخلاف )953-952/2(،   (3(

الذخيرة )182-181/12).
انظر: الوجيز )178/2(، البيان )491/12).  (4(

انظر: الرح الكبير )570/26(، الإنصاف )571-570/26).  (5(
تخريج الفروع على الأصول )ص78).  (6(

انظر: تفصيل كامهم في التلويح شرح التوضيح )350/1).  (7(
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الفرع الخامس: تكرر السرقة في العين الواحدة.
إذا سرق فقطع، ثم سرق مرة أخرى نفس العين، فهل يقطع؟

اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يقطع مرة أخرى، وهذا قول الحنفية)1).

القول الثاني: أنه يقطع مرة أخرى، وهذا قول المالكية)2) والشافعية)3) 
والحنابلة)4).

وحجلة القائللين بالقطلع هلو أن الرقلة تكلررت فيتكلرر القطع 
بتكررها.

قال القاضي عبد الوهاب: »ولأنه حد لزم بارتكاب كبيرة في عين تجوز 
تكرر تلك الكبيرة فيها، فوجب تكرر الحد بتكررها، أصله الزنا«)5).

وقال القرافي: »... أن سلبب القطع -عندنا -تكرر الفعل بروطه 
لا العين«)6).

وقال الزنجاني: »إذا تكررت الرقة في العين الواحدة يتكرر القطع 
عندنا، وعندهم لا يتكرر«)7).

انظر: التجريد للقدوري )604/11(، المبسوط )165-164/9).  (1(
انظر: الإشراف على نكت ومسائل الخاف )949/2-950(، الذخيرة )198-197/12).  (2(

انظر: نهاية المطلب )269/17(، البيان )496/12).  (3(
انظر: الرح الكبير )552/26(، المبدع )121/9).  (4(

الإشراف )950/2).  (5(
الذخيرة )198/12).  (6(

تخريج الفروع على الأصول )ص78).  (7(
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الخاتمة

الحملد لله حملداً طيبلاً مبلاركاً فيه، كلما ينبغي لجال وجهله وعظيم 
سللطانه، وأصلي وأسللم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسللم، أما 

بعد:
فقد تبين من خال هذه الدراسة جملة من النتائج، أبرزها ما يأتي:

أن لفلظ التكلرار مصطلح يلرد في العلوم الرعية كثليراً، وأن . 1
المراد به في هذه المسلألة ليس المعنى اللغوي العام، بل المراد منه 
تجلدد أفعلال الفعل على سلبيل الترادف وهو معنلى الدوام، أو 

تحصيل مثل الفعل الأول.
أن هنلاك ألفاظلاً ومصطلحات لهلا عاقة بمصطللح التكرار، . 2

وهلذه العاقلة تختللف من مصطللح لآخلر، فعاقلة التكرار 
بالعملوم والكثلرة واللدوام عاقة عموم وخصلوص وجهي، 

وعاقته بالإعادة والتعدد عاقة عموم وخصوص مطلق.
أن الأصوليين اختلفوا في عرض هذه المسلألة، فبعضهم جعلها . 3

في مسألتين، وهما: اقتضاء الأمر المطلق التكرار، ومسألة اقتضاء 
الأملر المعلق على شرط أو صفة التكرار، وهو ما سرت عليه في 

بحثي هنا، وبعضهم ذكر المسألتين على أنها مسألة واحدة.
أن محل الخاف في مسلألة: اقتضاء الأملر المطلق التكرار هو في . 4

الأمر المطلق غير المقيد بمرة أو تكرار أو عدد.



215 العدد التا�ضع ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ/2014م

أن القول الراجح هو أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار.. 5
أن الخلاف بلين القوللين الأول القائللين بأن الأملر المطلق لا . 6

يقتضي التكلرار، والقول الثالث القائللين بالتوقف يكاد يكون 
لفظياً.

وأملا الخاف بلين القوللين الأول والثاني القائللين بأنه يقتضي 
التكرار وعدمه، فهو خاف معنوي ترتب عليه خاف في عدد 

من الفروع الفقهية.
أن الخلاف في مسلألة اقتضلاء الأمر المعلق عللى شرط أو صفة . 7

التكرار مقتصر على القائلين بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، 
أما القائلون بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار فهم قائلون به هنا 

من باب أولى.
ترتب على الخاف في مسلألة اقتضاء الأمر المعلق على شرط أو . 8

صفة خاف في عدد من الفروع الفقهية.
أن سلبب الخاف في المسلألتين يعلود إلى أن الريعلة ورد فيها . 9

أوامر دالة على التكرار وأخرى دالة على المرة، فهل الأمر حقيقة 
فيهلما؛ لأن الأصل في الكام الحقيقة، أو في أحدهما؛ حذراً من 
الاشتراك، أو هو للتكرار؛ لأنه الأغلب، أو للمرة؛ لأنها المتيقن، 

أو في القدر المشترك بينهما، حذراً من الاشتراك والمجاز؟
وأخيراً؛ فهذا ما توصل له جهدي، فإن كان صواباً فمن الله وحده، 
وإن كان خطئاً فمني والشليطان، وأستغفر الله منه، وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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